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  نجاز هذا العمل، فهو القـائلنشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإ

كمنرتم لأزيدشكلئن   »  » 
  ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

 « من لم يشكر الناس لم يشكر االله   »
  والعرفـان والتقديرلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر  

  ".رحماني حسيبة" للأستاذة

  .قبولها مناقشة المذكرةكما نتقدم بالشكر المسبق لأعضاء لجنة المناقشة على  
  إلى كل من أضاء لي بنور العلم دربا من دروب العلم والمعرفة

  ملن قريب أو بعيد في إنجاز هذا العإلى كل من ساعد م
  

  

  

  

  حمزة

  

 شكـــــر وعرفـــــان



  

 

  

  

  إلـــىا العمل  هذأهـــــدي  

  أصدقـائي.....أخواتي  .....خوتيإ .....والدتي..... والدي     

  إلى كل طالب علم                            
  

  

  

  

  

  

  

  

  الإهـــداء

 حمزة
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 مقدمة
 

  أ 

 :ةــــــدمـــــقـــــم

شهد القضاء الإداري في الجزائر عدة مراحل تعود إلى ما قبل الاستقلال، أي خلال      
لتدخل الجزائر بعد  ،آنذاكالفترة الاستعماریة التي كان لها أثر على المنظومة القضائیة 

والتي من شأنها رسم معالم النظام القضائي، خاصة في ظل  ،في عدة إصلاحات الاستقلال
الفراغ القانوني ونقص العامل البشري الذي تناط به المهام القضائیة، وفي ظل تلك الظروف 

    من حیث الاختصاصزدواجیة الاو  ،حیث الهیكلة أخذت الجزائر بنظام وحدة القضاء من
هناك هرم قضائي وحید قاعدته المحاكم العادیة وقمته المحكمة العلیا، تتوسطه  أن أي

القضاء الإداري مكرس في مجرد غرف على مستوى  نصیبمجالس قضائیة، لیكون 
  .كمة العلیاالمجالس القضائیة وغرفة على مستوى المح

لكن الإصلاحات القضائیة المتواصلة التي تبنتها الجزائر لم تكن كافیة نتیجة للتحولات     
علیها فكان لزاما  ،خاصة السیاسیة والاقتصادیة منها ،على كل المستویات شهدتهاالتي 

دالة، لیستقر الأمر بتبني إعادة النظر في النظام القضائي لضمان السیر الحسن لمرفق الع
  .1996من دستور  152القضائیة صراحة بموجب المادة  واجیةالازدنظام 

نوفمبر  28المؤسس الدستوري بموجب المراجعة الدستوریة الحاصلة في  اتجهوبذلك     
للعمل بنظام الازدواجیة القضائیة تأثرا بالنظام القضائي الفرنسي، من أجل تكریس  1996

إلى ضمان حقیقي للحقوق والحریات لوصول لاختصاصاته، قضاء إداري مستقل بهیاكله و 
  .ضد تجاوزات السلطات الإداریة

دراستنا حول مجلس الدولة الذي یستمد وجوده القانوني من  تتمحورس وبناء على هذا     
خر آمن  171والتي تقابلها المادة ، المعدل والمتمم 1996من دستور  152نص المادة 

ى دوره كهیئة علیا مقومة لأعمال ، حیث نصت صراحة عل2016تعدیل دستوري لسنة 



 مقدمة
 

  ب 

توحید الاجتهاد القضائي في  الجهات القضائیة الإداریة، ویضمن إلى جانب المحكمة العلیا
  .ن على احترام القانونویسهرا ،جمیع أنحاء البلاد

له بذلك من محكمة قانون وّ تحكما أنیط به مهام قضائیة من خلال التشریع المنظم له،       
وكقاضي ، كقاضي أول وآخر درجةإلى محكمة وقائع یفصل في النزاعات المعروضة علیه 

وبهذا یكون  ؛الصادرة بحكم ابتدائي عن المحاكم الإداریةوالأوامر  استئناف ینظر في الأحكام
مهامه الأصلیة عن  بعدهأثقل كاهل مجلس الدولة باختصاصات من شأنها أن تقد المشرع 

  .المكرسة دستوریا

موضوع في كونه یتناول بالدراسة أهم هیئة قضائیة إداریة مستحدثة ال هذا تكمن أهمیة     
، وهي مجلس الدولة كهیئة علیا یمارس المهام الموكلة إلیه دستوریا 1996بموجب دستور 

  .قضائیةال فرضها علیه نظام الازدواجیة التي إلى جانب الاختصاصات القضائیة

الموضوع، الرغبة في دراسته كونه من  ومن أبرز الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا     
  .بالإضافة إلى اتصاله بمجال تخصصنا ،المواضیع الهامة في مادة المنازعات الإداریة

أما عن الأسباب الموضوعیة التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع یكمن في معرفة     
في هذا الشأن  والوقوف على كل الإشكالات المطروحة بهذه الهیئة، الاختصاص المنوط

خاصة وأن هذه المؤسسة أسندت لها اختصاصات قضائیة خارجة عن المألوف إذا ما 
  .فس الدرجةأخرى من ن قضائیة رناها بهیئةاق

كما أن الهدف من هذه الدراسة یكمن في معرفة مدى توفیق المؤسس الدستوري في     
الاختصاص القضائي  انعقادتكریس الازدواجیة القضائیة بوجه عام، ومعرفة مدى نجاعة 

                : ةالتالی یةبوجه خاص؛ الأمر الذي یدفعنا إلى طرح الإشكال لمجلس الدولة
القضائیة لمجلس الدولة مع مقتضیات أحكام المادة مة الاختصاصات ما مدى مواء

  ؟2016من أخر تعدیل دستوري لسنة  )03و 02الفقرتین (171



 مقدمة
 

  ت 

  :تندرج عن هذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة هي
ما مدى مساهمة مجلس الدولة في تطویر قواعد القانون الإداري في الجزائر من خلال *

  ممارسته للوظیفة الاجتهادیة؟ 
للمبادئ التي یستند علیها في توزیع الاختصاص القضائي ما مدى مراعاة المشرع الجزائري *

  كمبدأ التقاضي على درجتین، ومبدأ تقریب القضاء من المتقاضین؟
ما مدى توفیق المشرع الجزائري في توزیع الاختصاص بین جهات القضاء العادي * 

  والقضاء الإداري؟
 الوصفي المنهجلیة اعتمدنا في موضوع بحثنا هذا على للإجابة على هذه الإشكا     

البحث من  استعراض جزئیاتو  في تحلیل النصوص القانونیة ،بالدرجة الأولى التحلیلي
، بشكل ثانوي لتحدید المنهج المقارنخلال جملة من المراجع، إضافة إلى الاعتماد على 

  .الجزائريمكانة مجلس الدولة في النظام القضائي الإداري 
الفصل ؛ بحیث تناولنا في ات الموضوع فقد قسمناه إلى فصلینومن أجل الإلمام بجزئی    

د بالوظیفة الاجتهادیة وضرورة ممارسة الاختصا الأول صات دراسة مجلس الدولة بین التقیّ
سلطنا فیه الضوء حول مسألة تقیید الوظیفة  المبحث الأول القضائیة وقسمناه إلى مبحثین؛

عالجنا فیه  المبحث الثانيو ، )171المادة(الأصلیة لمجلس الدولة بموجب القاعدة الدستوریة 
  .الاستثناءات التي فرضتها الازدواجیة القضائیة

فتناولنا فیه انعكاسات تعدد الاختصاصات القضائیة في ظل  الفصل الثانيأما     
المبحث  هو أیضا إلى مبحثین؛ یتفرعالازدواجیة على الوظیفة الاجتهادیة لمجلس الدولة، ل

نا فیه بیّ  المبحث الثاني، أما الاجتهادي لطابعهمجلس الدولة  فقدانیتمحور حول  الأول
  .القضاء الإداريي و القضاء العادمنسجم بین جهات ال الوضع غیر

أهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا وتحلیلنا لأهم  نجمل فیهاوخاتمة      
  .محل الدراسةموضوع الالإشكالات التي طرحها 
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  الفصل الأول
الاجتهادیة وضرورة ممارسة د بالوظیفة مجلس الدولة بین التقیّ 
  ختصاصات القضائیةالا

نظرا للمساوئ التي أفرزها نظام الغرف الإداریة، تعزز النظام القضائي الجزائري إثر      
بمیلاد مؤسسة دستوریة جدیدة تدعى في صلب النص بمجلس  1996التعدیل الدستوري لسنة 

 الاجتهادالدولة كهیئة قضائیة متخصصة ومستقلة عن القضاء العادي، أوكلت له مهمة توحید 
مادة الإداریة، لتلتحق بذلك الجزائر رسمیا بالدول التي أخذت بنظام القضاء القضائي في ال

المزدوج؛ هذا الأخیر الذي یقوم على وجود هرمین قضائیین مستقلین هیكلیا ووظیفیا؛ قضاء 
عادي یختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الخواص فیما بینهم أو بینهم وبین الإدارة 

ن وقضاء إداري یختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بیدي، عندما تتصرف كشخص عا
  .ه الأخیرة بصفتها صاحبة السلطة والسیادةالخواص والإدارة عندما تتصرف هذ

حیث  ،جاء بتوجه جدید للمنظومة القضائیة 1996وبالتالي فإن التعدیل الدستوري لسنة      
 الاجتهادقضائي الإداري یختص بتوحید جعل من مجلس الدولة هیئة قضائیة تحتل قمة الهرم ال

 )المبحث الأول( التقویمي كوظیفة أساسیة وأصلیة  للاختصاصالقضائي من خلال ممارسته 
كما أسندت إلیه اختصاصات قضائیة فرضتها علیه ظروف الازدواجیة القضائیة        

  .)المبحث الثاني(
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  المبحث الأول
بموجب القاعدة الدستوریة     تقیید الوظیفة الأصلیة لمجلس الدولة

  )171المادة (
یعتبر مجلس الدولة المؤسسة الدستوریة العلیا في النظام القضائي الإداري استحدثها      

من آخر تعدیل دستوري لسنة  171منه التي تقابلها المادة  152بموجب المادة  1996دستور 
لهیئة المقومة لأعمال الجهات یمثل مجلس الدولة ا... " :والتي تنص على ما یلي، 2016

  .القضائیة الإداریة
القضائي في جمیع أنحاء البلاد  الاجتهادومجلس الدولة توحید  اتضمن المحكمة العلی

  )1(".ویسهران على احترام القانون

زائر لنظام الازدواجیة هذا النص عن تبني الج من خلال أعلن المؤسس الدستوري     
بموجب القانون  لهذه الازدواجیة قام المشرع بإنشاء مجلس الدولةوتكریسا منه القضائیة، 
جتهاد تعلق بتنظیم مجلس الدولة، مهمته الأساسیة والأصلیة ممارسة الاالم )2(98/01العضوي 

القضائي والسهر على توحیده من خلال أنواع القرارات القضائیة التي یصدرها في هذا الشأن 
عمال ختصاص التقویمي لأولا یتأتى هذا الدور إلا من خلال ممارسة الا ،)المطلب الأول(

والذي من شأنه أن یجسد الطابع العلوي لهذه المؤسسة الجهات القضائیة الإداریة، 
  .)المطلب الثاني(الدستوریة

                                       
مؤرخ في  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996شعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال -1

 76، ج ر، عدد 1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  1996دیسمبر  07
 الصادر 25 ج ر، عدد، 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02لقانون رقم باالمعدل والمتمم  ، 1996دیسمبر  08الصادر في 

 16في  لصادرا 63 ج ر، عدد، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 2002أفریل  14في 
مارس  07في  الصادر 14 ج ر، عدد، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16بالقانون رقم  والمتمم المعدل 2008نوفمبر 
2016.  

یتعلق باختصاصات مجلس  ،1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  04مؤرخ في  98/01 رقم عضوي قانون -2
  .، المعدل والمتمم1998صفر الموافق لأول یونیو  06 في الصادر 37عدد  ، ج ر،الدولة تنظیمه وعمله
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  المطلب الأول
  جتهاد القضائي اختصاص أصیل لمجلس الدولة في المادة الإداریةتوحید الا

أحد الحلول القانونیة لتفادي القصور التشریعي، فله الدور الفعال  جتهاد القضائيالایعد      
؛ بسبب إخفاق )1(في إعانة القاضي الإداري في تفسیر النص القانوني وخلق قواعد قانونیة

مصادر القانون الأخرى، وعلى الرغم من أن الجزائر لیست من الدول التي یقرر نظامها 
نجلوسكسوني، إلا أنه حجیة السوابق القضائیة المعروف في النظام القانوني الإالقانوني لمبدأ 

ستئناسي للأحكام القضائیة في النظام من الناحیة العملیة یأخذ به على الرغم من الدور الا
  .القانوني الجزائري

 جتهاد القضائي الإداري هو نفسههل الا ،لكن التساؤل الذي یتبادر إلى ذهن أي باحث     
جتهاد القضائي بوجه عام، أم أن خصوصیة القانون الإداري وطابعه غیر المألوف یعطي الا
الأمر الذي یجعلنا نبحث في مفهوم  ،جتهاد القضائي مكانة متمیزة تجعله في درجة التشریع؟الا
وتحدید الجهة القضائیة المخول لها قانونا هذه الوظیفة في ، )الفرع الأول( جتهاد القضائيالا
  ).الفرع الثاني( جزائرال

  

                                       
سقاط تد -1 ابیره على الواقع؛ لأن المشرع یحدد بواسطة القانون الأطر حیث لا یكون للقانون مفعول إلا من خلال تفسیره وإ

العامة لمسألة معینة، ولا یتصور عند إصداره للقانون المشاكل والنزاعات التي تثور بخصوص هذه المسألة؛ ولذلك یكون على 
القانون ودور  دولةقاضي أنیس فیصل، : لأكثر تفاصیل أنظر في ذلك.... الاجتهاد القضائي البحث عن الحل المناسب

، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق  القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر
  .وما بعدها 175، ص 2010جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

بسلطة  1972 سنةفي ذات السیاق قد اعترف المجلس الأعلى سابقا ممثلا في غرفته الإداریة، وبموجب قرار الصادر  -
حیث أن القضاة المعروض علیهم النزاع لیسوا مختصین بتفسیر القانون فحسب بل أن ... : " التفسیر، ومما جاء فیه

عن  نقلا ،"به عندما تكون صیاغة القانون غامضة أو غیر كافیة الاختصاص الممنوح لهم مرتبط بالتفسیر الواجب القیام
، مقال منشور في مجلة تأویل القاضي الإداري للنصوص القانونیة وأثره في سد القصور في القانون الإداريسمیة أوشن، 

  .599-598، ص ص 2018، جانفي 17العلوم القانونیة والسیاسیة، الصادرة عن جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، عدد 
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  جتهاد القضائي الإداريمفهوم الا: الفرع الأول

جتهاد القضائي من أهم مواضیع القضاء الإداري، ذلك أنه أساس یعتبر موضوع الا     
القانون الإداري؛ فالقاضي الإداري لیس مجرد مطبق لنصوص مقننة مسبقا بل هو في أغلب 

جتهاد جتهاد القضائي عموما والاالبحث في مفهوم الاالأحیان منشأ لها، ومنه سنحاول 
لأن ، )ثانیا( من أجل تحدید أهمیته في المادة الإداریة  ،)أولا( القضائي الإداري خصوصا 

  ).ثالثا(جتهاد القضائي بل هناك حالات یتقید بهاالقاضي الإداري لیس حر في اللجوء إلى الا

  جتهاد القضائي الإداريتعریف الا: أولا

وجب التعریج علیه كمفهوم عام  جتهاد القضائي من الناحیة القانون الإداريقبل تعریف الا     
، مبینین في نفس الوقت مظاهر التفرقة التي تمیزه )2(ثم تحدید معناه من الناحیة الإداریة )1(

  .)3(له عن غیره من المصطلحات المشابهة

ئي كمصدر للقانون هو مجموعة المبادئ جتهاد القضاالا: جتهاد القضائيلاامعنى ــــ  1
القانونیة التي تستخلص من الأحكام التي تصدرها المحاكم في المسائل التي تفصل فیها، ولا 

  .)1(إتباعهایحكمها نص قانوني واضح، ویستقر القضاء على 

جتهاد القضائي في علم القانون على معنیین أحدهما عام والآخر خاص؛ وینطوي معنى الا     
ادرة عن المحاكم في جتهاد القضائي یدل على مجموعة الأحكام والقرارات الصفالمعنى العام للا
هو مجموعة الحلول التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعة مسألة ما، أو 
، وفق إجراءات متبعة على وجه الإلزام سواء في مادة أو فرع من فروع )2(المعروضة علیها

                                       
، رسالة دكتوراه في العلوم جتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائريالامحفوظ بن صغیر،  -1

  .231، ص 2009الإسلامیة، تخصص فقه وأصول، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
، مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات اهمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانونيمدى مسحوریة أوراك،  -2

  .264، ص 2017، جانفي 11القانونیة والاقتصادیة، الصادرة عن المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، عدد 
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جتهاد القضائي جتهاد القضائي العقاري أو في القانون عموما فیقال الاقال مثلا الاالقانون؛ فی
  .)1(دون تخصیص

جتهاد القضائي والوظیفة القضائیة وما یلاحظ على هذا الفریق هو أنه لا یفرق بین الا     
فالقاضي الإداري أثناء فصله في النزاع المطروح أمامه قد یواجه حالة وجود نص قانوني 

لا اجتهاد مع " جتهاد إعمالا للقاعدة المعروفة وواضح، فهنا القاضي لا یقوم بأي اصریح 
لنصوص أو غیر إذا كان النص غامضا أو ناقصا أو متناقضا مع غیره من ا أما، "النص

موجود أصلا، ففي هذه الحالات نقول أن القاضي یفصل في النزاع استنادا إلى عمل اجتهادي 
لا تطبیقي، ولهذا وصف هذا المدلول بأنه واسع، لأن لیس كل ما یقوم به القاضي هو اجتهاد 

نما في أغلب الحالات یتعامل مع النصوص القانونیة الواضحة   .)2(وإ
لخاص فیقصد به الحل الذي یضعه القضاء بشأن نازلة ما؛ بمعنى هي تلك أما المعنى ا     

، أو هو ذلك )3(العملیة الذهنیة الإبداعیة التي یباشرها القاضي في بعض الحالات الخاصة
الحل الذي تتخذه جهة قضائیة في مسألة معروضة أمامها في حالة عدم وجود نص قانوني 

، فالتشریع بما یتمیز به من عمومیة وتجرید لا )4(كفایتهب التطبیق أو غموضه أو عدم الواج
جتهاد یضع حلولا وسطا، ولا یمكنه أن یخصص حلولا فردیة لكل النزاعات، ومن ثم فالا

ـــمة بــدیــصوص القــیق النــبــلال تطـمع من خـــجتورات المـطـت القضائي یؤمن للتشریع ملاحقة   روح ـــ

                                       
الملحق القضائي، الصادرة عن المعهد مقال منشور في مجلة ، جتهاد القضائي والأمن القانونيالاعبد الرحمان اللموتي،  -1

  .03، ص2017، ماي 46العالي للقضاء، المملكة المغربیة، عدد 
مقال منشور في مجلة الباحث ، جتهادالأمن القضائي بین ضمانات التشریع ومخاطر الادلال لوشن، فتیحة بوغقال،  -2

  .258، ص 2018انفي ، ج12للدراسات الأكادیمیة الصادرة عن جامعة باتنة، الجزائر، عدد 
 2000، مقال منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، جتهاد القضائيأفكار حول الاالغوثي بن ملحة،  -3

  .45ص 
، مقال منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن منظمة تغییر الاجتهاد القضائي بین النص والتطبیقبوبشیر محند أمقران،  -4

  .56، ص2004، دیسمبر 2منطقة تیزي وزو، عدد المحامین، 



 ختصاصات القضائیةوضرورة ممارسة الا الاجتهادیةد بالوظیفة مجلس الدولة بین التقیّ  ـــــــــــ :الفصل الأول
 

 
9 

  .)1(نصوص غامضة وتكملة النقائص منهافي تفسیر والمساهمة  جدیدة،

  )2(:من خلال هذا المدلول الخاص أو الضیق یمكننا استخراج الخصائص التالیة     

 جتهاد القضائي هو عمل یقوم به جمیع قضاة المحاكم على خلاف درجاتها، فهو الا
 غیر مقصور على قضاة محاكم القانون فحسب؛

  جتهاد القضائي، فقد الزمن لیس شرطا لنشأة الاعنصر الاستقرار والتكرار مدة من
یصدر قرار فرید یتضمن حلا قانونیا مستجدا وحاسما بخصوص مشكلة قانونیة معینة 

 ویوصف مع ذلك بأنه اجتهاد قضائي؛
 جتهاد القضائي وبین الاستقرار وتوحیده أو التراجع عنه؛ فاستقرار ط بین الالا یجب الخل

جتهاد ر التكرار والثبات لمدة معینة، أما توحید الاجتهاد القضائي یتطلب عنصالا
القضائي هو إجراء یتم اتخاذه للتصدي لحالة وجود اجتهادات قضائیة متناقضة، في 

جتهاد القضائي هو أن یستقر العمل باجتهاد قضائي معین ثم التراجع عن الا أن حین
ة ولا یتوافق مع مقتضیات جتهاد أصبح لا یواكب التطورات الجدیدیتم تغییره، لأن هذا الا

 .العدالة

جتهاد إداریا متى كان صادرا عن القضاء یعتبر الا: جتهاد القضائي الإداريــــ معنى الا 2
الإداري حصریا في شكل أحكام في المسائل الإداریة التي تتضمن مبادئ لم یتعرض لها 

  .)3(م ذات المبادئالقانون، أو یضع حدا لخلاف القانون، حیث تسمى بالأحكام أو الأحكا

                                       
دراسة (قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني عبد المهدي محمد السعید أحمد العجلوني،  -1

  .74 ، ص2005دكتوراه في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، كانون الثاني،  رسالة ،)أصولیة مقارنة
  .259دلال لوشن، فتیحة بوغقال، المرجع السابق، ص  -2
نما یستخلصها القضاء الإداري باجتهاده من خلال  -3 یقصد بها مجموعة القواعد الأساسیة التي لا تستند إلى نص مكتوب، وإ

الاتجاهات العامة للتشریع في الدولة ومن ضمیر الجماعة والأسس التي یقوم علیها المجتمع كمبدأ سیر المرافق العامة، وأیضا 
الجزء  القضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب، : لأكثر تفاصیل أنظر في ذلك... نائیةالمشروعیة الخاصة بالظروف الاستث

  .37، ص 2002الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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؛ هو مساهمة القضاء أو بتعبیر آخر القضائي الإداري الاجتهادیتضح مما سبق أن      
إضافات القضاة ونتائج جهودهم في تفسیر القانون وسد النقص الموجود فیه، أو تكملة ورفع 

ذلك أن أهم ، وما یؤكد )1(التناقضات بین قاعدتین أو تحدید معنى القواعد إذا انتابها الغموض
الإداري وضعها القاضي الإداري إما لأنه ربط حینها إلى حد ما هذه القواعد  القواعد في القانون

  .)2(بنص أو لأنه أكدها بمبادرة منه

القاضي الإداري في أداء  ":إلى الإقرار بأن سلیمان محمد الطماويفقد ذهب الدكتور      
مدى وأجل أثرا، فهو في بحثه عن نقطة التوازن مهمته كالقاضي العادي إلا أن دوره أبعد 

بین المصالح العامة والخاصة كثیرا ما یجد نفسه مضطرا إلى صیاغة المبادئ التشریعیة لا 
  .)3("تستند من قریب أو بعید إلى نص تشریعي

  :ومن بینها ما یلي: جتهاد القضائي والمصطلحات المشابهة لهختلاف بین الاــــ أوجه الا 3

من مظاهر التفرقة بینهما؛ أن معظم  :جتهاد القضائي والعمل القضائيالفرق بین الا أ ــــ
التشریعات تجعل من العمل القضائي عملیة قانونیة منظمة تحسم كل نزاع یثور بین الأفراد 

رة علق بطرق الطعن في الأحكام الصادسواء فیما یتعلق بإجراءات تقدیم الدعوى، أو فیما یت
جتهاد القضائي بقواعد قانونیة محددة مسبقا، بل أن القضاء لا یخص المشرع الا، بینما بشأنها

نفسه یساهم في خلق القواعد والأعراف التي تأطر العملیة القانونیة من خلال دراسة الوقائع 
عطائها التكییف القانوني المناسب لها من خلال مراجعة نصوص القانون  المعروضة علیه، وإ

  .)4(هادات القضاء أیضاوشروحات الفقه واجت

                                       
، مقال منشور في مجلة دور القاضي الإداري في وضع القاعدة القانونیة وتطبیقهاعبد الجلیل مفتاح، مصطفى بخوش،  -1

  .116، ص 2005، 2جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، عدد  ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیةالاجتهاد القضائي، ك
مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص الإدارة العامة  الدور الاجتهادي لمجلس الدولة، محمد عبد الفتاح بلهمام،  -2

  .18، ص 2015لجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، ا
  .118، ص 1996دار الفكر العربي، مصر، الوجیز في القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي،  -3
  .47- 46الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص ص  -4
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جتهاد القضائي هو الحل الذي تتخذه إذا كان الا: جتهاد القضائي والسابقة القضائیةب ــــ الا
الجهة القضائیة في حالة عدم وجود نص قانوني أو غموضه أو عدم كفایته، فإن السابقة 

مطابقة أو القضائیة هي قضیة مفصول فیها، أو قرار محكمة یعتبر مثلا أو مرجعا لحالة 
مماثلة، وتحاول المحاكم الفصل في القضایا على أساس المبادئ الراسخة في الحالات 

  .)1(السابقة

  جتهاد القضائيأهمیة الا: ثانیا

أسبق في الوجود تاریخیا عن فكرة قواعد القانون، سواء تعلق الأمر وظیفة القضاء  تعد      
جتهاد القضائي في مجال القانون دورا حیث یؤدي الا؛ )2(بالقواعد العرفیة أم بالقواعد التشریعیة

بالغ الأهمیة نلمس آثاره من خلال إضفائه على القانون الطابع العملي الحي الذي یحدد أبعاده 
نجلوسكسونیة التي تجعل من القضاء مصدرا ومداه، ویظهر هذا جلیا خاصة في الدول الإ
السابقة القضائیة، هذا على خلاف الأمر في  رسمیا لوضع القواعد القانونیة، ویطلق علیها اسم
التي جعلت من القضاء  )من بینها الجزائر(الدول اللاتینیة والدول التي سارت على نهجها 

  . )3(مصدرا تفسیریا

جتهاد القضائي مصدرا تفسیریا للقانون عموما بالنسبة لهذه الدول، فهل هو الا لكن إذا كان     
  اري، خاصة إذا علمنا أن هذا الأخیر قضائي النشأة؟كذلك بالنسبة للقانون الإد

                                       
دولة مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص دور الاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجزائر، أسماء عوامریة،  -1

  .12، ص 2015ـــ،  1ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ــ 
، مقال منشور في مجلة الحقوق الصادرة دور الاجتهاد القضائي في تحقیق الأمن القانونيحامد شاكر محمود الطائي،  -2

  .41-1، ص ص2017، 2عن الجامعة المستنصریة، مجلد 
، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، الصادرة عن كلیة الحقوق في القانونالاجتهاد القضائي ملیكة خشمون،  -3

  .77، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الجزائر، العدد التجریبي، مارس 
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في وضع النظریات والمبادئ ) مجلس الدولة(لا ینكر أحدا فضل القضاء الإداري الفرنسي      
جتهاد القضائي الإداري التي تحكم نشاط الإدارة لعدم تقنین القانون الإداري، لیحتل بذلك الا

  .)1(لقانونالدور الرئیسي في وضع مبادئ وأسس هذا ا

القضاء في خلق القواعد القانونیة في القانون الإداري في فرنسا  لكن بالرغم من أسبقیة     
والدول الأخرى، إلا أنه یبقى مجرد مصدرا تفسیریا یستأنس به، ولا یرقى إلى مصاف القواعد 
القانونیة العامة والملزمة، غیر أنه  في الواقع العملي یتمتع بقوة ملزمة تكاد لا تقل أهمیة عما 

 .نون الناشئة عن المصادر الرسمیةتتمتع به قواعد القا

  جتهاد القضائيحدود القاضي الإداري في ممارسة الا: ثالثا

  :جتهاد القضائي في الحالات الآتیةتكمن أسباب لجوء القاضي الإداري إلى الا    

تباعه إجتهاد من خلال یمارس القاضي الا: جتهاد القضائي عند وجود نص قانونيــــ الا 1
یتعلق باجتهاد عند تطبیقه للنصوص القانونیة، وهذا في حالة غموض النص  لمسلكین؛ الأول

  .)2(أو في حالة كون النص ناقصا أو سكت عن بعض المسائل

     ، إذا كان أحد ألفاضه یكون النص غامضا أي مبهما: أ ــــ حالة غموض النص القانوني
؛ بحیث یتعین على القاضي وهو أو مجموع عباراته یحتمل التأویل بأن یكون له أكثر من معنى

  .)3(یفسر في النص قصد تطبیقه أن یختار من المعاني التي یراها أقرب إلى قصد المشرع

  

                                       
مداخلة للمشاركة في المؤتمر ، ريجتهاد القضائي الإداري في تعزیز وتطویر القانون الإدادور الاعلي عبد االله العرادي،  -1

  .05-04، ص ص 2001یونیو  21إلى  20الأول لرؤساء المحاكم الإداریة، بیروت، من 
  .80ملیكة خشمون، المرجع السابق، ص  -2
في القانون الإداري  ، مذكرة ماجستیردور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیةابتسام فاطمة الزهراء شقاف،  -3

  .23، ص2016المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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ففي حالة ما إذا سكت المشرع عن ذكر حالات كان لزاما : القانوني النص حالة نقص ب ــــ
هذه الحالة على ذكرها أو أغفل على ذكر لفظ أو ألفاظ لا یستقیم النص بدونها، یتعین في 

، ومهمة القاضي في هذه الحالة لا تقتصر على )1(القاضي تكملة النقص لتطبیق النص
استنباط الأحكام لتلك المسائل فقط، بل یتعداه في بعض الأحیان على تكییف تلك الأحكام مع 

  .)2(مختلف التغیرات التي یشهدها المجتمع متجاوزا في ذلك إرادة المشرع

إن القاضي إذا لم یجد في النصوص : وجود نص قانوني عند عدمجتهاد القضائي الاــــ  2
في النزاع المعروض أمامه، وجب علیه البحث عن  التشریعیة قاعدة قانونیة یحكم بمقتضاها

ختلف ، فیعود ابتداء إلى م)3(تلك القاعدة في مصادر أخرى حتى لا یكون منكرا للعدالة
  .)4(من القانون المدني الجزائريالأولى یة عملا بما تقتضیه المادة ثم التفسیر  ،المصادر الرسمیة

هل القاضي الإداري في حالة عدم وجود نص  امن خلال ما سبق ذكره یتساءل الدارس من     
 من القانون المدني المادة الأولىملزم بالتقید والبحث في مصادر القانون المنصوص علیها في 

جتهاد للفصل في شأنه في ذلك شأن القاضي العادي، أم أنه یذهب مباشرة إلى الإبداع والا
  النزاع المعروض علیه؟

                                       
  .ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، المرجع نفسه،  الصفحة نفسها -1
  .81ملیكة خشمون، المرجع السابق، ص  -2
في الدعوى أو تأخیره الفصل فیها، رغم صلاحیته بالفصل،  یقصد بإنكار العدالة رفض القاضي صراحة أو ضمنیا الفصل -3

أو رفضه أو تأخیره البت في إصدار الأمر المطلوب على عریضة، وما یهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة 
  .217محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص : القاضي في إنكار العدالة، أنظر في ذلك

المتضمن قانون العقوبات، ج ر،  1966یونیو  8المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  136نص المادة وفي هذا السیاق ت -
یجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري یمتنع بأي حجة " ، المعدل والمتمم، على أنه1966یونیو  11الصادر في  49عدد 

من القانون العضوي  62و 10ه أیضا  المادتینوهو ما تضمنت، "كانت عن الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فیه بین الأطراف
  .2004، 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، عدد  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11 رقم
المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر أنظر المادة الأولى  -4

 .، المعدل والمتمم1975لسنة  78، ج ر عددالمدني
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لا یختلف اثنان على أن دور القاضي الإداري متمیز عن دور القاضي العادي، فإذا كان      
هذه ساسي تطبیق فإن دوره الأ أن یضع قواعد قانونیة، هذا الأخیر له في بعض الحالات القلیلة

على النزاعات المعروضة علیه، ما دامت تلك النصوص موجودة، إلا أن هذا لا یتحقق  القواعد
  .)1(في كثیر من الحالات في مجال القانون الإداري نظرا لحداثته النسبیة ومرونته وعدم تقنینه

  جتهادیةة الاالمخول لها قانونا ممارسة الوظیف الإداریة الجهة القضائیة: الفرع الثاني

محتفظا بالمحكمة العلیا في قمة النظام القضائي  م القضائي في الجزائراستمر النظا     
، إلى أن أعلن المؤسس الدستوري عن تبني نظام القضاء المزدوج إثر التعدیل )2(الجزائري

 دستوریة جدیدة تعرف بمجلس الدولةالذي تمخض عنه إحداث مؤسسة  1996الدستوري لسنة 
، أسند إلیه اختصاص قضائي أصیل یتمثل في تقویم )3(كجهة قضائیة تابعة للسلطة القضائیة

من  02جتهاد في المادة الإداریة، وهذا ما أكدته المادة ، وتحید الا)4(أعمال المحاكم الإداریة
  . )5(القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم

لأعلى هیئة قضائیة إداریة  ي وبعده المشرع الجزائري خولاوعلیه فإن المؤسس الدستور      
جتهاد القضائي، وهو اختصاص حصري لها ولیس لأي جهة قضائیة أخرى أن مهمة توحید الا

جتهاد القضائي بین توحیده، أم هل هناك فرق بین الا ، الأمر الذي یدفعنا للتساؤل)6(تقوم بها
                                       

  .35ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، المرجع السابق، ص -1
  .209، 208، ص ص 2003، د م ج ، بن عكنون، الجزائر، 3ط النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران،  -2
وزیر العدل أسباب هذا الاختیار أثناء تقدیم هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي الذي نجده تابعا للسلطة التنفیذیة، وقد برر  -3

إن مجلس الدولة وضع تحت وصایة السلطة : " مشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة أمام مجلس الوزراء قائلا
كل القضائیة خلافا للنظام الذي تبنته بعض الدول والذي یلحق مجلس الدولة بالسلطة التنفیذیة، وهذا فإن هذا الاختیار یش
 ،"مرحلة إیجابیة لتكریس مبدأ الفصل بین السلطات، ومن ثمة توطید السلطة القضائیة في دور حمایة المجتمع والحریات

في المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني الصادرة عن  مقال منشور، المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولةنقلا عن لیاس علام، 
  .102، ص 2011، 02جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة الجزائر، عدد 

  .التي سنتطرق لها بالشرح الوفیر في المطلب الثاني من المبحث الأول التالي بالدراسة -4
  .لمعدل والمتممالمتعلق بمجلس الدولة، ا 98/01من القانون العضوي  02أنظر المادة  -5
  .265دلال لوشن، فتیحة بوغقال، المرجع السابق، ص -6
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جتهاد القضائي هو حكر على قضاة بأن توحید الاأنهما یحملان نفس المعنى؟، فإذا سلمنا 
محصورة لدیهم، أم أنها تشمل قضاة المحاكم  جتهاد هي الأخرىمجلس الدولة، فهل وظیفة الا

  الإداریة أیضا؟
تقوم بها محاكم القانون؛ لأن هذه المهمة من صمیم جتهاد القضائي إن مهمة توحید الا     

  :)1(ى احترام القانون، وتتضمن ثلاث أدوار رئیسیة هيدورها القضائي المتمثل في السهر عل

 تضمن التطبیق السلیم للقانون من خلال الطعن بالنقض؛ 
 جتهاد القضائي من خلال توحید تفسیر القانون أمام مختلف المحاكم تضمن توحید الا

حتى لا تتعارض الأحكام فیما بینها، حیث یصبح الحل القضائي الذي تبنته الهیئة 
 القضائیة العلیا هو الحل الذي یطبق على المسألة القانونیة التي ثار الخلاف حولها؛

 جتهادجتهاد وتطویره من خلال آلیة التراجع عن الاالعمل على إثراء هذا الا. 

ما توصلنا إلیه من  جتهاد القضائي من وجهة نظرنا، ومن خلال أما ممارسة وظیفة الا     
في  أو ها متصلة بأي قاض سواء كان في درجة علیا من القضاءضبط للمفاهیم السابقة، أن

، إلا أن في الجزائر لاعتبارات ذاتیة وأخرى موضوعیة للقاضي الجزائري )2(الدرجات الدنیا منه
 نون فقط، سواء في القضاء الإدارينجد أن هذه الوظیفة هي من اختصاص قضاة محاكم القا

  جتهاد قضائي فعلي في الجزائر؟أو القضاء العادي، هذا إن كان هناك ا

منا البحث في التشكیلات القضائیة لمجلس الدولة  الأمر من خلال ما تقدم ذكره یقتضي     
  ).ثانیا( والتي من خلالها یمكن تحدید القرارات التي تمثل اجتهادا قضائیا ،)أولا(

                                       
  .265دلال لوشن، فتیحة بوغقال، المرجع السابق، ص  -1
یتضمن إنشاء  2001دیسمبر  19المؤرخ في  01/413من المرسوم التنفیذي  3وحجتنا في ذلك ما أشارت إلیه المادة  -2

تتضمن المجلة : " والتي تنص على أنه 2001دیسمبر  19الصادر في  78مجلة مجلس الدولة وتنظیمها وسیرها، ج ر، عدد 
  : لتحقیق أهدافها على الخصوص ما یأتي

  ...".س الدولة والمحاكم الإداریة  ومحكمة التنازع، التي تعد اجتهادا مرجعیاقرارات مجل -
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  لمجلس الدولةالاجتهادیة التشكیلات القضائیة المتصلة بالوظیفة : أولا

المتعلق بمجلس الدولة  98/01في فقرتها الأولى من القانون العضوي  14تنص المادة      
ینظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي : " المعدل والمتمم على أنه

  ".في شكل غرف، ویمكن تقسیم هذه الغرف إلى أقسام

الدولة على أن عدد غرف مجلس الدولة من النظام الداخلي لمجلس  44المادة  كما تنص     
، )1(خمسة غرف، وعدد الأقسام هو عشرة على الأقل، وهذا خلافا لما كان علیه في السابق

على  98/01من القانون  30حیث كان یتكون من أربعة غرف وثمانیة أقسام، وتنص المادة 
ما فصلت المواد ، ك"رف وأقسامشكل غرف مجتمعة وغ یعقد مجلس الدولة جلساته في: " أنه

من النظام الداخلي لمجلس الدولة انعقاد جلسات مجلس الدولة إلى جلسات  70إلى  50من 
  .)2(عادیة في شكل غرف وأقسام، وجلسات غیر عادیة في شكل غرف مجتمعة

ممارسة لمن خلال هذه النصوص القانونیة یتبین لنا أن مجلس الدولة یعقد جلساته      
 یمكن أن ینعقد في شكل غرف مجتمعة، كما )1(مفي شكل غرف وأقسااختصاصاته القضائیة 

  .)2(خاصة في الحالات التي یكون القرار المتخذ بشأنها یمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي

س الدولة جلساته في شكل غرف وأقسام في القضایا التي یعقد مجل: ــــ الغرف والأقسام 1
 09للمجلس في القضایا التي حددتها المواد من ، حیث یفصل كل قسم أو غرفة )3(تعرض علیه

  .)4(11/13من القانون العضوي  11إلى 

                                       
دار  القضاء الإداري ـــ مجلس الدولة ـــمحمد الصغیر بعلي، : أكثر تفصیلا عن غرف وأقسام مجلس الدولة أنظر في ذلك -1

  .66، ص 2004الجزائر،  ،العلوم للنشر والتوزیع، عنابة
مذكرة ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات  القانوني للهیئات القضائیة العلیا في الجزائر،النظام سعید دالي،  -2

  .56، ص 2011ـــ بن یوسف بن خدة،  1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ـــ 
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  33أنظر المادة  -3
، یعدل ویتمم القانون العضوي 2011یولیو  26المؤرخ في  11/13من القانون العضوي  11إلى  09لمواد من أنظر ا -4

  .2011الصادر في  43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله، ج ر، عدد  1998مایو  30المؤرخ في  98/01
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لا یمكن : " على أنهالمعدل والمتمم  98/01العضوي  القانونمن  34كما نصت المادة      
  .ة من أعضاء كل منها على الأقلالفصل في قضیة إلا بحضور ثلاث أیة غرفة أو أي قسم

  ...".الدولة عند الضرورة أن یترأس أي غرفةیمكن رئیس مجلس     

من رئیس الغرفة، رئیس القسم، ومن أهم  على صلاحیات كل نص القانون الداخلي وقد     
  .)1(غرفةجتهاد القضائي لكل هذه الصلاحیات، السهر على احترام وتوحید الا

الخمسة  الإداریةتمارس الغرف : جتهادات القضائیةــــ الغرف مجتمعة كآلیة لمراجعة الا 2
 تصاصخلقضائیة على انفراد، كل حسب الاالموجودة على مستوى مجلس الدولة مهامها ا

الموكل لها، إلا أنه یمكن لمجلس الدولة أن ینعقد بكل غرفه مجتمعة كظرف استثنائي خاصة 
، وهذا على خلاف ما هو )2(إذا كان القرار المتخذ بشأنه یمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي

  .)3(اول به على مستوى المحكمة العلیمعم

ختصاص ق إ م و إ حالة أخرى؛ یتعلق الأمر بتنازع الامن  808/2كما أضافت المادة      
  .)4(بین محكمة إداریة ومجلس الدولة، حیث ینعقد هذا الأخیر بكل غرفه مجتمعة

إحالة قضیة ما أمام وقد أشار النظام الداخلي لمجلس الدولة أنه یحق لمحافظ الدولة طلب      
الغرف مجتمعة، كما یمكن لرئیس مجلس الدولة أن یقرر إحالة بعض القضایا على الغرف 

  .)5(مجتمعة

                                       
  .68، 67محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ص  -1
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  32و 31المادتین أنظر  -2
یحدد تنظیم المحكمة العلیا  2011یولیو  26المؤرخ في  11/12من القانون العضوي  18إلى  15أنظر المواد من  -3

  .2011یولیو  31المؤرخ في  42وعملها واختصاصاتها، ج ر، عدد 
، الصادر 21یتضمن ق إ م و إ، ج ر، عدد  2008فیبرا یر  25المؤرخ في  08/09من القانون  808/2أنظر المادة  -4

  .2008أبریل  23في 
، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة تنظیم وعمل مجلس الدولةفاطمة الزهرة حدادة،  -5

  .81، ص 2016ــــ،  1الحقوق، سعید حمدین، جامعة الجزائر ـــ 
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والملاحظ من خلال ما تقدم ذكره أن المشرع الجزائري كرس نظام الإحالة إلى الغرف      
المسائل القانونیة التي له من أهمیة كبیرة في تطویر الحلول القضائیة الفاصلة في لما  ،مجتمعة

بموجب نصوص قانونیة غامضة أو ناقصة، لكن دون مت ظنأو  ،انعدم التشریع بخصوصها
الإفصاح بشكل مفصل عن الإجراءات المعتمدة في هذا المجال، الأمر الذي سیؤدي لا محالة 

  .)1(إلى المساس بمراكز قانونیة ثابتة وحقوق مكتسبة

جتهادات القضائیة لمجلس الدولة لا ترقى إلى القصور، بأن الاذا هوهناك من یجد مبررا ل     
هو ما یخول له الحریة في التقید و یتضمن قواعد عامة، مجردة وملزمة، الذي مستوى القانون 

  .)2(تباع الإجراءات المقررة قانوناإتراجع عنه، بشرط الجتهاد الذي قرره أو بالا

الدولة التي تمثل تراجعا قضائیا ما جاء في القرار عن مجلس ومن بین القرارات الصادرة      
، والذي سجل منعطفا حاسما بخصوص نوع الطعن )3( 2005جوان  7المؤرخ في  16886رقم 

  .الذي یتعین رفعه ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

جلس الدولة لم یتقید غیر أن الملاحظ من خلال تفحصنا لبعض القرارات الصادرة عن م     
المعدل والمتمم، كما  98/01من القانون العضوي  31هذا الأخیر بما جاء في أحكام المادة 

 23في القرار الصادر في ، بحیث أخذ بها )4(تطبیق نظریة العلم الیقینيل بالنسبة هو الشأن
  .)5(2000أكتوبر

                                       
  .267-266دلال لوشن، فتیحة بوغقال، المرجع السابق، ص ص  -1
  .63، المرجع السابق، ص تحول الاجتهاد القضائي بین النص والتطبیقبوبشیر محند أمقران،  -2
ضد المجلس ) ب، ع(، الصادر عن الغرف مجتمعة قضیة 2005جوان  7مؤرخ في  16886مجلس الدولة، قرار رقم  -3

  .61-59، ص ص 2012، 10للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد الأعلى 
، تعلیق منشور في مجلة المحاماة، التعلیق على اجتهاد مجلس الدولة بخصوص نظریة العلم الیقینيعمار معاشو،  -4

  .وما بعدها 112، ص 2005، دیسمبر03الصادرة عن منظمة المحامین منطقة تیزي وزو، عدد 
، قضیة حمودي ضد وزیر الشباب والریاضة، أشار إلیه لحسن بن الشیخ 2000أكتوبر  13رخ في قرار غیر منشور، المؤ  -5

  .321، ص 2009، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولةالشیخ آث ملویا، 
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 23المؤرخ في  8560رقم ار ر الق بموجب هذا القرارعن  غیر أن مجلس الدولة تراجع   
، وبالرغم من أن هذا الأخیر یشكل تراجعا عن اجتهاد قضائي سابق، لكن لم )1(2002سبتمبر 

یة لا تتقیــد بالنـصــوص ور ــسة دستــانت مؤســیصدر عن غرف مجتمعة، فما معنى هذا، إذا ك
  القانـــونیة؟

  جلس الدولةأنواع القرارات الصادرة عن التشكیلة القضائیة لم: ثانیا

من آخر تعدیل دستوري، نستشف أن القرارات الصادرة عن  171من خلال نص المادة      
  :مجلس الدولة تنحصر في ثلاثة أنواع هي كالآتي

وتسمى بالقرارات المبدئیة، وهي التي تنشأ قاعدة قانونیة جدیدة لم : بتكاریةالإــــ القرارات  1
وص القانونیة بما ولم ینص علیها، یخرج فیها القاضي الإداري عن النص ،یتوصل إلیها المشرع

، ومن بین القرارات )2(له في ذلك من حق في خلق قواعد القانون الإداري وابتكار الحلول
: " الذي جاء فیه 13167وهي نادرة جدا، القرار رقم  لةالصادرة عن مجلس الدو  بتكاریةالإ

المشرع، وتسبب في عدم مساواة المتقاضین أمام الضمانات سكوت القانون یعتبر سهوا من 
المقررة قانونا وخلق وضعیة قانونیة غیر عادلة یتعین بالتالي على القاضي الإداري تصحیحه 

  )3(...".فة الإداریة بالمجلس القضائير من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغ

ت التي یفسر بموجبها القاضي الإداري قاعدة قانونیة التي وهي القرارا:القرارات التفسیریةــــ  2
  اء في ــا جــة مـیریـــرارات التفســن القـــن بیــ، وم)4(تكون غامضة، أو تختلف بشأنها الغرف الإداریة

                                       
مجلة مجلس ، )E.N.P.S(ضد ) E.P.S.R(، قضیة 2002سبتمبر  23مؤرخ في  8560مجلس الدولة قرار رقم  -1

  .174، ص 2002، 02الدولة، عدد 
  .14، ص 1لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ج -2
، مجلة )ش، أ( ، قضیة وزیر السكن ضد ورثة المرحوم 2002نوفمبر  19مؤرخ في  13167مجلس الدولة، القرار رقم  -3

، قرارات المحكمة الجزائري في القضاء الإداري الاجتهاد، أشار إلیه جمال سایس ، 173، ص2003، 03مجلس الدولة، عدد
  .1063، ص2013، منشورات كلیك، الجزائر،1، ط2ج ،العلیا، قرارات مجلس الدولة

  .14ص   1لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق،ج -4
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من  11 حیث أن الفقرة: " ، الذي جاء فیه2004جوان  15قرارا مجلس الدولة المؤرخ في 
السالفة الذكر تنص على أنه لا یكون للطعن أمام مجلس القضائي أثر موقف،  170المادة 

  .إلا إذا قرر بصفة استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من المدعي
حیث نستنتج منها أن الهیئة التي لها صلاحیة الفصل في طلب وقف التنفیذ هي الغرفة      

  .)1("الإداریة
وهي الغالبة، وتتمثل في القرارات المؤكدة لما جاء في القانون، ولا تمثل  :القرارات التأكیدیةــــ  3

  .)2(ابتكارا خاصة وأنه من بین مهام مجلس الدولة مهمة تطبیق القانون والسهر على احترامه

من خلال هذه القرارات التي ذكرناها یتساءل الدارس منا أي القرارات التي تعد اجتهادا      
قضائیا؟ حسب رأي الأستاذ لحسن بن الشیخ آث ملویا أن كل أنواع القرارات تعد اجتهادا 

  .)3(بتكاریة أو تفسیریةإقضائیا، سواء كانت تأكیدیة أو 

ن القرارات التأكیدیة لا تمت بأي صلة ، لأتبعدلكن من وجهة نظرنا أن هذا الطرح مس     
إلا في حالة غیاب النص أو  الاجتهادالقضائي؛ ذلك أن القاضي الإداري لا یلجأ إلى  للاجتهاد

النقص أو الغموض، أما هذه القرارات فیتم من خلالها مراقبة مدى احترام الجهات القضائیة 
ن كانت بتكاریةالإالتفسیریة والقرارات الإداریة للقانون لا أقل ولا أكثر، أما القرارات  هذه  وإ

ن كنا نرى بأن  الاجتهادالأخیرة نادرة جدا، فتدخل في مفهوم  الفعلي یكمن  الاجتهادالقضائي، وإ
  .للقانون الإداري يالقضائ لأنها تجسد الطابع  بتكاریةالإفي القرارات 

                                       
من معه، مجلة ) ش(و ) ع(، قضیة والي ولایة الجزائر ضد 2004جوان  15مؤرخ في  18743مجلس الدولة، القرار رقم  -1

  .1338، ص3، أشار إلیه جمال سایس المرجع السابق، ج247، ص2004، 05مجلس الدولة، عدد 
ضد مدیریة ) ب، ج(، قضیة 2011فیفري  14الغرف مجتمعة  مؤرخ في  67345أنظر كذلك، مجلس الدولة، قرار رقم  -

  .82، ص2012، 10التربة البویرة، عن ، مجلة مجلس الدولة، عدد
، قضیة المدعو 2011جوان  27عن الغرف مجتمعة، مؤرخ في  68359ر في ذات السیاق، مجلس الدولة، قرار رقم أنظ -
  .85، ص2012، 10ضد المجلس الوطني لهیئة المهندسین الخبراء العقاریین، مجلة مجلس الدولة، عدد) ب، ع(
  .14، ص1لحسن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ج -2
  .15الشیخ آث ملویا، المرجع نفسه، صلحسن بن  -3
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القضائي على القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بالغرف  الاجتهادكما أن مسألة تعلیق      
مجتمعة تثیر أكثر من إشكال، حیث أن الأمر المتعارف علیه والمتفق علیه عند جل الباحثین 

القضائي یتجسد في القرارات الصادرة عن الغرف مجتمعة  الاجتهادوأساتذة القانون، هو أن 
ن كنا                       .طتین أساسیتین یجب التوقف عندهما أن هناك نقهذا الطرح إلا نؤیدلمجلس الدولة؛ وإ

، فهناك من الاجتهاديهي أن آلیة الغرف مجتمعة لا تجسد دوما الطابع  ؛الأولىالنقطة 
القرارات التي تمثل اجتهادا قضائیا دون أن تكون صادرة عن الغرف مجتمعة، كما سبق وذكرنا 

  .صادرة عن الغرف مجتمعة ولا تمثل اجتهادا قضائیا، بل بالعكس فناك قرارات  هذا

أما النقطة الثانیة فتكمن في أن القرارات الصادرة عن الغرف مجتمعة تجسد في غالب      
القضائي؛ بمعنى أنه كان هناك اجتهاد سابق، الأمر الذي یدعو  الاجتهادالأحیان تراجعا عن 

  حل المراجعة صادر عن الغرف مجتمعة؟إلى التساؤل، هل یجب أن یكون القرار السابق م

من خلال الوقوف على بعض القرارات التي تراجع فیها مجلس الدولة عن اجتهاد سابق      
 الاجتهادنجدها في الغالب صادرة عن إحدى الغرف، وأمام كل هذه الإشكالات نقول أن 

ن إحدى الغرف أو عن والتفسیریة سواء كانت صادرة ع بتكاریةالإالقضائي یتجسد في القرارات 
هو خلق قاعدة قانونیة لسد الفراغ القانوني الناتج عن  الاجتهادالغرف مجتمعة، لأن الغایة من 

عدم وجود نص، أو الوصول إلى مقصد المشرع من خلال تفسیر النص الموجود الذي یعتریه 
  .الغموض أو النقص

یجب على مجلس  القضائي الإداري في الجزائر، للاجتهادوعلیه أمام الوضع المتذبذب      
ى ذلك إلا عن طریق آلیة تالقضائي، ولا یتأ الاجتهادأكثر وضوحا في مسألة  یكون الدولة أن

  .نشر القرارات القضائیة لمجلس الدولة التي تمثل اجتهادا قضائیا
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  آلیة نشر القرارات القضائیة لمجلس الدولة: ثالثا
المعدل  98/01من القانون العضوي  08زائري هذه الآلیة بموجب المادة تبنى المشرع الج     

، غیر أن هذه المادة لم تتضمن أي إحالة على التنظیم لتحدید شروط تطبیقها، ولكن )1(والمتمم
یتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة  01/413زال هذا الإشكال بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  .)2(وتنظیمها وسیرها
ن بالرغم من تكریس آلیة النشر والمجهودات التي یبذلها مجلس الدولة، تبقى غیر كافیة لك     

ویشوبها نقص كبیر؛ إذ أن العدید من القرارات تبقى مجهولة من المتقاضین والمحامین وحتى 
في الحلول  من القضاة بما فیهم بعض قضاة المجلس، ولا شك أن هذا یساهم في إحداث تذبذب

  .)3(تي تقدمها مختلف الجهات القضائیة للمشاكل المعروضة علیهاالقانونیة ال
أن الكثیر من قرارات مجلس ، الأستاذ لحسن بن الشیخ آث ملویاوفي هذا الشأن یقول      

الدولة جاءت مبتورة وخالیة من الدیباجة والقواعد الإجرائیة، وكذا الوقائع التي یستمد منها واقع 
ذكر التسبیب والمنطوق، مما یجعل التعلیق علیها صعبا من قبل ، واقتصر النشر عن یةالقض

الباحث في المیدان القانوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ أن عدد كبیر من القرارات 
  .)4(همیة القصوى لم تنشر في مجلة مجلس الدولةفي القضایا ذات الأ المبدئیة والفاصلة

 أ المشروعیة وتكریس دولة القانونشأنه تدعیم مبد جتهاد القضائي منومنه فإن نشر الا     
ینبغي التركیز في عملیة النشر على القرارات التي  اجتهاد القضائي، لذوكذا رفع مستوى الا

 القرارات كل تتضمن اجتهادا قضائیا یفسر نصا غامضا أو یملأ فراغا تشریعیا، وتفادي نشر
ن لأن التي تساعد على معالجة نازلة  ما في نوعیة القراراتالعبرة لیس بكثرة القرارات المنشورة، وإ

  .قانونیة

                                       
  ".ینشر مجلس الدولة قراراته ویسهر على نشر كل التعالیق والدراسات القانونیة: " على أنه 08حیث تنص المادة  -1
  .، المتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة وتنظیمها وسیرها01/413من المرسوم التنفیذي  02أنظر المادة  -2
  .73، المرجع السابق، ص تغییر الاجتهاد القضائي بین النص والتطبیقبوبشیر محند أمقران،  -3
  .07، ص2007، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، 3، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسن بن الشیخ آث ملویا،  -4
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  المطلب الثاني
  لوي لمجلس الدولةعالتقویمي یجسد الطابع ال الاختصاص

بممارسة  الجزائري عتراف لمجلس الدولة، كان الا)1(الفرنسیة مواكبة للإصلاحات القضائیة     
سلطة النظر في الطعون بالنقض لیكون المشرع قد أسند لمجلس الدولة الوظیفة الطبیعیة 

جتهاد اعتباره جهة علیا للقضاء الإداري، یقوم القرارات القضائیة، ویمارس مهمة الاب
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171بما یتماشى ومضمون المادة  ،)2(القضائي

یختص مجلس الدولة بالنظر ":على أنه 11/13ن القانون العضوي م 11ة فقد نصت الماد    
  .یةر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإدا

  )3(".ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة     

یتبین لنا أن المشرع خول لمجلس الدولة سلطة مراقبة نوعین من  ،من خلال هذا النص     
ن كان هذا الأمر من هذه  القرارات القضائیة، منها ما یصدر عن أجهزة القضاء الإداري، وإ

أما النوع الثاني فیتمثل في القرارات القضائیة  ،)الفرع الأول(الزاویة لا یعدو أن یكون نظریا 
  ).الفرع الثاني(یه تسمیة الأجهزة القضائیة المتخصصة لطلح عالصادرة عن ما یمكن أن  یص

                                       
نقض سوى بالنسبة قاض استئناف أساسا، ولم یكن قاض  1987كان مجلس الدولة الفرنسي قبل الإصلاح القضائي لسنة  -1

الذي نتج عنه إنشاء  1987، أما بعد الإصلاح القضائي لسنة ...للقرارات النهائیة الصادرة عن الهیئات القضائیة المتخصصة
مجالس استئنافیة، فأصبحت قرارات هذه الأخیرة هي القابلة للطعن بالنقض مجلس الدولة، لتصبح بذلك الوظیفة الأصلیة 

المبادئ العامة للمنازعات مسعود شیهوب، : ، لأكثر تفاصیل أنظر في ذلك...هي قاض نقضلمجلس الدولة الفرنسي 
  .168-167، ص ص 1999د م ج، بن عكنون الجزائر، ،1ج الإداریة،

دار الأمل للنشر والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر تطور النظام القضائي الإداري في الجزائر، عمر صدوق، : أنظر كذلك -
  . 13، ص 2010

  .241، ص2014، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، دروس في المنازعات الإداریةعادل بوعمران،  -2
استعمل فیه من القانون العضوي  11المادة أن نص من قانون إ م و إ، والملاحظ هنا 903لیه المادة وهو ما أكدت ع -3

  .كان من الأفضل توحید المصطلحین، "قرارات " مصطلح  فیها استعمل 903المادة  ، أما"أحكام" مصطلح 
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  القرارات القضائیة الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة: الفرع الأول
ومجلس  ،كما هو معلوم، یتكون الهرم القضائي الإداري من المحاكم الإداریة في القاعدة     

فإن الثاني  ،)أولا(ا كانت الأولى تصدر قرارات ابتدائیة قضائیة إداریة؛ فإذ جهة الدولة كأعلى
  ).ثانیا(یصدر قرارات نهائیة 

إشكالات الطعن في القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة بین الأصل : أولا
  والاستثناء

تم إنشاء المحاكم الإداریة كجهات قضائیة للقانون العام طبقا لنص المادة الأولى من      
من قانون إ م و إ  800، وهو ما ذهبت إلیه المادة )1(المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02القانون 

ر في التي اعتبرت المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة في المنازعات الإداریة، فلها أن تنظ
  .)2(لةالمنازعات التي أحال القانون النظر فیها لمجلس الدو  ادكل المنازعات الإداریة ما ع

 02دة امختصاص المحاكم الإداریة بموجب الانطلاقا من هذه الفكرة فقد تم تحدید مجال ا     
من القانون العضوي  10ص المادة تن، كما )3(وطرق الطعن في قراراتها 98/02من القانون 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن : " على أنه 11/13
  ...".الجهات القضائیة الإداریة

یستخلص من نص المادتین أعلاه أن القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة      
من جهة، ومن جهة  الاستئنافابتدائیة لا تكون قابلة للطعن بالنقض؛ بحیث یوجد الطعن ب

قرارات الارات القابلة للطعن بالنقض هي ر تنص صراحة على أن الق 11أخرى فإن المادة 
  .)4(الصادرة عن الجهة قضائیة تفصل بصفة نهائیة عكس المحاكم الإداریة

                                       
  .1998، الصادر في أول جوان 37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر، عدد 1998مایو  30مؤرخ في  98/02قانون رقم  -1
الولایة القضائیة للمحاكم الإداریة لأكثر تفاصیل عن الولایة القضائیة للمحاكم الإداریة، أنظر في ذلك، عبد الكریم راعي،  -2

  .2016، مذكرة ماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة عامة،  جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، بین العمومیة والتقیید
  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من القانون  2أنظر المادة  -3
  .419، ص 2005الجزائر،، د م ج، 2ط) تنظیم واختصاصات القضاء الإداري(قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي،  -4
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بل قرارات ابتدائیة قابلة  ؛كأصل عام لا تصدر المحاكم الإداریة قرارات نهائیة وعلیه     
المتعلق  98/02من القانون  02أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة  الاستئنافللطعن ب

من هذا القانون قد بینت الأصل فهل  02، ومنه نتساءل إذا كانت المادة )1(بالمحاكم الإداریة
  هناك استثناء عن هذا الأصل أم لا؟

عن المحاكم الإداریة قرارات ة لكل أصل استثناء، یمكن أن یصدر قاعدانطلاقا من      
نتخابیة غیر نائیة محددة على سبیل الحصر كالمنازعات الاقضائیة نهائیة ولكن في حالات استث

أن الحكم  2016غشت  25المؤرخ  16/10من القانون العضوي  78أنه یستشف من المادة 
  .)2(شكل من أشكال الطعنالصادر عن المحكمة الإداریة یكون نهائي، لكن لا یقبل أي 

نفس القانون فیما یتعلق بالطعن في من  170وهو نفس الأمر الذي أشارت إلیه المادة      
، أما )3(صحة عملیات التصویت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

نتخابات الرئاسیة نتخابات التشریعیة والترشح للاالطعن في صحة عملیات التصویت بالنسبة للا
  .)4(فیكون الطعن فیها أمام المجلس الدستوري

 

 

                                       
، جسور للنشر 1، طالمرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإداریةعمار بوضیاف،  -1

  .154، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
 50عددالمتعلق بنظام الانتخابات، ج ر،  2016غشت  25المؤرخ في  16/10من القانون العضوي  78أنظر المادة  -2

  .2016غشت  28الصادر في 
فسرت على أساس أن المشرع قد أراد  في القضاء المقارن "لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن" تجدر الإشارة إلى أن عبارة  -

استبعاد طرق الطعن العادیة ولیس الطعن بالنقض، هذا الأخیر الذي یعتبر مفتوحا بقوة القانون ضد كل القرارات القضائیة 
ذا أراد المشرع استبعاد الطعن بالنقض لابد أن یكون ذلك الصاد رة بصفة نهائیة، بشرط ألا تكون صادرة عن مجلس الدولة، وإ

  . 25، ص2009دار الهدى للنشر، الجزائر، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، الشیخة هوام، : بنص صریح، أنظر في ذلك
  .لمتعلق بنظام الانتخاباتا 16/10من القانون العضوي  170أنظر المادة  -3
  .من القانون العضوي نفسه 172و 171أنظر المادتین  -4
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  الطعن في القرارات القضائیة النهائیة الصادرة عن مجلس الدولة أمر محسوم: ثانیا

في القضاء الإداري مكنة النقض استنادا إلى نص المادة  ایمارس مجلس الدول كجهة علی     
بالرغم ما یكتنف هذه المادة من ، )1(المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  11

اصات قضائیة أخرى یتعلق الأمر بكونه قاض أول وآخر ، كما أسندت إلیه اختص)2(غموض
، مما یدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان مجلس الدولة یقبل مراجعة )3(درجة، وقاض استئناف

  القرارات الصادرة عنه كقاضي اختصاص وكقاضي استئناف؟

ن كانت تدعمها نص المادة       من القانون  11إن فرضیة مراجعة مجلس الدولة لقراراته وإ
فلا یمكن التسلیم بها من وجهة  ،من ق إ م و إ 903المعدل والمتمم، والمادة  11/13العضوي 

، )4(مجلس الدولة، وهو ما أكده قضاة مجلس الدولة في أكثر من قرارلنظر اجتهادات سابقة 
، والذي جاء في 2002بتمبر س 23لة في قرار له الصادر بتاریخ مجلس الدو حیث قضى 

، وحیث أنه من غیر المعقول وغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة ..." إحدى حیثیاته 
                                       

المؤرخ  18/02من القانون العضوي  04المعدلة بموجب المادة  98/01من القانون العضوي  40لكن بالرجوع إلى المادة  -1
 2018مارس 07الصادر في ، 15المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد 2018مارس  04في 

" تخضع إجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" التي تنص على 
إلى  956، وكذا المواد 309نجد أن المشرع قد عالج هذا الأمر بموجب عدة نصوص لاسیما المواد وبالرجوع إلى إ م و إ 

النصوص الأخرى التي یمارس من خلالها مجلس الدولة هذه المكنة، سواء عن طریق الإحالة كما هو بالإضافة إلى  959
  .، أو عن طریق الأحكام المشتركة)وجها للطعن 18(، والتي حدد من خلالها المشرع أوجه الطعن 358الأمر بالنسبة للمادة 

بأن المنازعات الإداریة یحكمها ق إ م و إ ولیس  مشرعسنوات من صدور قانون إ م و إ تفطن ال 10خیرا بعد أو  :ملاحظة -
  .قانون الإجراءات المدنیة الملغى

أن تحدید محل الطعن " في مؤلفها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بقولها الأستاذة هوام الشیخةوهو ما أشارت إلیه  -2
یة لیس بالأمر السهل ولا الیسیر، والسبب یرجع في بالنقض إذا تعلق الأمر بالقرارات النهائیة الصادرة عن الجهات القضائ

، مبینة في ذلك آراء مجموعة ..."ذلك إلى تحدید المفهوم أو المعنى الذي قصد المشرع من عبارة الجهات القضائیة الإداریة
الشیخة  من الأساتذة في هذا الشأن حول تفسیر مصطلح الجهات القضائیة الإداریة، لأكثر تفاصیل أنظر في ذلك هوام 

  .374-373عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص : ، أنظر كذلك14-13المرجع السابق، ص ص 
  .اللذان سنتطرق لهما بالشرح الوفیر في المبحث الثاني التالي بالدراسة -3
الصادرة عن ، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة دور مجلس الدولة الجزائري كقاضي نقض عادل بوعمران، -4

  .184، ص 2013جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، العدد التجریبي، مارس 
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بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أن المقرر قانونا أن 
  )1(...".تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعنالطعن بالنقض یكون أمام جهة قضائیة 

، وحیث أن ...": له والذي جاء في إحدى حیثیاته كما قضى مجلس الدولة في قرار آخر     
، وأن القرارات الصادرة عنه ...مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة للسلطة القضائیة 

  )2(...".جهة أخرىهي قرارات نهائیة لا یمكن الطعن فیها أمام أي 

إذا أردنا التدقیق في القرارات النهائیة نجدها  الأستاذ عمار بوضیافوفي هذا الشأن یقول       
قاضي اختصاص أو قاضي  في الوضع الغالب تصدر عن مجلس الدولة، سواء باعتباره

یفصل مجلس الدولة بموجب قرار نهائي، ذلك أن المحاكم الإداریة لا  الوضعین لاكاستئناف، و 
من  11تصدر كأصل عام قرارات نهائیة إلا في أضیق الحدود، الأمر الذي یوحي بأن المادة 

قانون مجلس الدولة ضمنیا قصدت على الوجه الغالب القرارات النهائیة الصادرة عن مجلس 
روض علیه كقاضي اختصاص أو قاضي استئناف، ولم الدولة بمناسبة فصله في الملف المع

وحجب طریقا من طرق  11یخصها بأي استثناء، إلا أن مجلس الدولة انتهك مقتضیات المادة 
  .)3(الطعن غیر العادیة المكرس قانونا

قراراتها لا تكون محلا للطعن بالنقض أمام المحاكم الإداریة  وعلیه نتساءل إذا كانت     
أصل عام، والقرارات الصادرة عن هذا الأخیر، لا تكون هي الأخرى محلا مجلس الدولة ك

التقویمي المكرس دستوریا، علما  الاختصاصللمراجعة أمامه، فكیف إذا یمارس مجلس الدولة 
  ؟الاجتهادیةأن مكنة النقض هي الأداة الرئیسیة التي من خلالها یمارس مجلس الدولة وظیفته 

                                       
ضد مدیریة التربیة لولایة باتنة، مجلة ) ش، م(، قضیة 2002سبتمبر  23مؤرخ في  7304مجلس الدولة، قرار رقم  -1

  .155، ص 2002، 2مجلس الدولة، عدد
، قرار غیر منشور، أشار إلیه، عمار بوضیاف، المرجع 2004أفریل  11مؤرخ في  012994مجلس الدولة، قرار رقم  -  2

  .375السابق، ص
  .172، ص2012، 10، مجلة مجلس الدولة، عدد2012جویلیة  19مؤرخ في  072652مجلس الدولة، قرار رقم  -
  .154-153عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص -3
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  القضائیة الصادرة عن الأقضیة الإداریة المتخصصةالقرارات : الفرع الثاني

خارجا عن الهرم القضائي الإداري المبین على النحو السابق، هناك ما یسمى بالأقضیة      
والتي یعبر مفهومها حسب الفقه والقضاء الفرنسیین أنها هیئات  ،)1(الإداریة المتخصصة

القضائیة بما یفتح المجال أمام إمكانیة استثنائیة، تصدر قرارات تشبه إلى حد ما القرارات 
  .)2(مراجعتها عن طریق الطعن بالنقض

إذا سلمنا بوجود أقضیة إداریة متخصصة في الجزائر ومن هنا یمكن إثارة التساؤل التالي      
فما مدى قابلیة قراراتها للمراجعة أمام مجلس الدولة كجهة نقض؟ أو بمعنى أدق هل كل قراراتها 

للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة؟ علما أن الطعن بالنقض یكون بمراجعة القرارات قابلة 
القضائیة النهائیة ولیس القرارات الإداریة، من خلال هذا التساؤل نسلط الضوء على بعض 

لإداریة الهیئات والمؤسسات التي تعد في نظر القانون والقضاء الجزائریین من قبیل الأقضیة ا
جلس وم، )ثانیا(والمجلس الأعلى للقضاء  ،)أولا(المهنیة ظمات المتخصصة، كالمن

  .)ثالثا(المحاسبة
  المنظمات الوطنیة المهنیة في نشاطها التأدیبي :أولا

ضمن  الانضباطتتضمن هیئات مكلفة بتأمین  تتكتل المهن الحرة ضمن نقابات مهنیة      
بقواعد السلوك المهنیة، وتكون قراراتها عن طریق توقیع عقوبات تأدیبیة ضد الذین أخلوا المهنة 

عن فیها بالنقض أمام مجلس التأدیبیة في هذا الشأن من قبیل القرارات القضائیة النهائیة یط
  ).2(، والغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین)1(كما هو الحال بالنسبة لمنظمة المحامینالدولة،

                                       
فهي عبارة عن هیئات تتشكل من قضاة ومن غیر القضاة، لا هي جهة قضائیة بمفهوم التنظیم القضائي، ولا هي هیئة  -1

عمومیة بمفهوم القانون الإداري، بالإضافة إلى ذلك لا یمكن تحدید طبیعتها القانونیة، إلا أن القضاء استقر على اعتبارها 
مقال منشور  مدى قابلیة الطعن في قرارات مجلس الدولة،فرحات فرحات، : جهات قضائیة إداریة متخصصة، أنظر في ذلك

  .176، ص 2016، 4في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة الصادرة عن جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، عدد
  .96-89ص  ، ص1مسعود شیهوب، المرجع السابق، ج: لمعرفة الأقضیة الإداریة المتخصصة ، أنظر في ذلك -2
، ص 2008، د م ج، بن عكنون، الجزائر، 7، طالمنازعات الإداریةأحمد محیو، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، : أنظر -

  .52- 48ص 
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أبرز مثال عن  تعد هذه المنظمة): یة للطعناللجنة الوطن(  ــــ المنظمة الوطنیة للمحامین 1
المتضمن  2013أكتوبر  29المؤرخ في  13/07، یحكمها القانون )1(المنظمات المهنیة الوطنیة

مهنة المحاماة، والذي أحال بدوره مجموعة من النصوص والأحكام إلى التنظیم الداخلي للمهنة 
هذا القانون یتبین لنا أن هذه المنظمة على مستوى النقابة، ومن خلال استقراء نصوص مواد 

، تمارس نشاطاتها كهیئة إداریة، كما أنها )2(هي هیئة وطنیة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة
  .)3(تمارس اختصاص قضائي فیما یتعلق بالمجال التأدیبي

مقسما  جدهوبالرجوع إلى أحكام الباب الثامن من هذا القانون المتعلق بالمسائل التأدیبیة، ن     
 128إلى  115إلى فصلین یشیر الفصل الأول منه إلى المجلس التأدیبي بموجب المواد من 

منه، یعالج هذا الأخیر الشكاوى المرفوعة ضد المحامین، یتشكل من محامین فقط مما یوحي 
یخضع للطعن الداخلي أمام  ات، كما یصدر المجلس التأدیبي قرار )4(أنه لیس ذو طبیعة قضائیة

  .لجنة الوطنیة للطعنال

إلى  129أما الفصل الثاني فقد أشار إلى اللجنة الوطنیة للطعن بموجب المواد من      
حیث تتشكل هذه اللجنة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة قضاة من المحكمة العلیا  )5(،132

ومجلس الدولة، من بینهم رئیس یتم تعیینهم بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام، وأربعة نقباء 
  .)6(من قائمة قدماء النقباء الاتحادیختارون من قبیل مجلس 

                                       
لأنها هي الوحیدة التي بقیت قائمة عند إلغاء كامل النقابات بعد الاستقلال، أول قانون كان یحكمها هو الأمر المؤرخ في  -1

  .52أحمد محیو، المرجع السابق، ص: ، أنظر في ذلك...، 1967سبتمبر  27
، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر، 2013أكتوبر  29المؤرخ في  13/07من القانون رقم  86، 85أنظر المادتین  -2

  .2013أكتوبر  30، الصادر في 55عدد
مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة  ي،الإشكالات العملیة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائر ملیكة بطینة،  -3

  .127، 2016، جوان 16والسیاسیة، الصادرة عن جامعة حمه لخضر، الوادي، عدد
  .المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة 13/07من القانون  128إلى  115أنظر المواد من  -4
  .من القانون نفسه 132إلى  129أنظر المواد من  -5
  .قانون نفسهمن ال 129أنظر المادة  -6
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تصدر قرارات قضائیة تكون محلا  ،ضائيأن هذه اللجنة تأخذ طابع شبه ق مما یعني     
  .)1(للطعن أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهرین من تاریخ تبلیغ القرار

ومن خلال ما تقدم ذكره نلاحظ أن القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن یمكن      
الطعن فیها أمام مجلس الدولة، لكن دون تحدید دقیق لنوع الطعن، وفي غیاب نصوص قانونیة 
في هذا الشأن یستدعي الأمر البحث في اجتهادات مجلس الدولة؛ حیث صدر عن هذا الأخیر 

جنة الوطنیة للطعن لیست لیؤكد فیه أن ال 2015نوفمبر  19المؤرخ في  115491قرار رقم 
بل هي جهة قضائیة إداریة، تصدر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن فیها  ،سلطة مركزیة

من قبل مجلس الدولة یضفي  الاعترافهذا ، ومنه یمكن القول أن )2(بالنقض ولیس الإلغاء
  .نة الوطنیة للطعن الطابع القضائيعلى القرارات الصادرة عن اللج

تدخل هذه الهیئة ضمن ): اللجنة الوطنیة للطعن(ــــ الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین  2
 11/13من القانون العضوي  09المنصوص علیها في المادة  )3(الوطنیة المهنیة المنظمات

الدولة كقاضي اختصاص،  ، أي أن قراراتها تكون محلا للطعن أمام مجلس)4(المعدل والمتمم
  وهذا عند ممارستها لنشاطاتها الإداریة، فماذا عن نشاطها التأدیبي؟

وبالتحدید في  )5(المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 06/03بالرجوع إلى القانون رقم      
في الباب الرابع المتعلق بالنظام التأدیبي، حیث نجده قد بین الجهات المنوط بها هذا النشاط 

ى المستوى الجهوي أو الوطني، وذلك عن طریق المجالس التأدیبیة المتواجدة على واء علس
  مستوى

                                       
  .من القانون نفسه 132أنظر المادة  -1
  .175، نقلا عن فرحات فرحات، المرجع السابق، ص2015نوفمبر  19مؤرخ في  115491مجلس الدولة، قرار رقم  -2
العدالة انصب اختیارنا على الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، للعلاقة التي تربطها بمنظمة المحامین من خلال جهاز  -3

  .هذا من جهة، وللتناقض الذي لمسناه من موقف مجلس الدولة من تحدید طبیعة القرارات التي تصدر عنها من جهة أخرى
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  09أنظر المادة  -4
، الصادر في 14هنة المحضر القضائي، ج ر، عددالمتضمن تنظیم م 2006فیبرایر  20المؤرخ في  06/03القانون رقم   -5

  .2006مارس  8في 
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، حیث تصدر هذه المجالس التأدیبیة قرارات تأدیبیة تكون محلا للطعن أمام )1(الغرف الجهویة 
، حیث تتكفل هذه اللجنة بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأدیبیة )2(اللجنة الوطنیة

، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، ولا یكون )3(من خلال تشكیلتها الشبه القضائیة
، وفي هذا الشأن صدر قرار عن )4(لهذا الطعن أثر موقف لتنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن

حیث أن المدعى علیه مثل أمام الغرفة الجهویة ..." مجلس الدولة جاء في إحدى حیثیاته 
، حیث أن وزیر العدل طعن في القرار المؤید بموجب قرار لمحضرین القضائیین التي برأتهل

  ...الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین التي نطقت بإعادة إدماجه في عمله

تخول  1998مایو  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  09حیث أن المادة      
لمجلس الدولة الصلاحیات للفصل ابتدائیا نهائیا في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات 
التنظیمیة الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة 

  .والمنظمات المهنیة الوطنیة
ن الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین منظمة مهنیة وطنیة وهي تتخذ عقوبات حیث أ     

تنظیمیة دون استشارة سلطة إداریة، ومن ثمة فإن قراراتها تكتسي طابعا قضائیا، وبالنتیجة 
  .)5(" یمكن الطعن فیها كما هو منصوص علیه في المادة أعلاه أمام مجلس الدولة

أن مجلس الدولة أخذ باتجاه مغایر تماما على ما تم  ؛القرارما یمكن استنتاجه من هذا      
الأخذ به ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المنشأة بموجب قانون المحاماة، الأمر الذي یدعو 

لماذا لم یعتبر مجلس الدولة هذه اللجنة بمثابة جهة قضائیة إداریة، على الرغم  ،ستغرابإلى الا
  !ماة؟انة الوطنیة للطعن لمهنة المحمن أن لها نفس تشكیلة اللج

                                       
  .یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  51أنظر المادة  -1
  .من القانون نفسه 56أنظر المادة -2
  .من القانون نفسه 59أنظر المادة -3
  .من القانون نفسه 63أنظر المادة  -4
، قضیة وزارة العدل ضد الغرفة الوطنیة للمحضرین 2002جوان  24مؤرخ في  04827مجلس الدولة، قرار رقم  -5

  .173-171، ص ص2002، 2، مجلة مجلس الدولة، عدد)ل ، ع(القضائیین و 
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  المجلس الأعلى للقضاء في نشاطه التأدیبي: ثانیا

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة، تسهر على تسییر وتنظیم الحیاة الإداریة یعد      
 بالاستقلال 2016وقد اعترف له المؤسس الدستوري بموجب آخر تعدیل لسنة  ،)1(للقضاة

من الدستور على أنه یتم تحدید تشكیلة المجلس  176كما نصت المادة  ،المالي والإداري
الذي أدى بالمشرع إلى  ، الأمر)2(الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته بموجب قانون عضوي

یتعلق بتشكیل المجلس  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/12إصدار القانون العضوي رقم 
  .)3(الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته

بهذه المؤسسة  مة لهذا القانون نجد أنه قد أنیطمن خلال استقراء أحكام النصوص المنظ     
صلاحیات عدة، والتي من شأنها أن تساهم في السیر الحسن لجهاز العدالة عموما ومهنة 

 )4(القضاء خصوصا؛ حیث یختص المجلس الأعلى للقضاء بتعیین القضاة ونقلهم وترقیتهم
  .)5(التأدیب التي یمارسها من خلال المتابعة التأدیبیة المتخذة ضد القضاة بالإضافة إلى سلطة

 04/12قد نظم المشرع الجزائري سلطة التأدیب بنصوص متفرقة بین القانون العضوي      
یتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11السالف الذكر والقانون العضوي 

ظیفة التأدیبیة التي أسندت إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وأمام هذه الو )6(الأساسي للقضاء

                                       
یقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي : " على أنه 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  174تنص المادة  -1

  ...".ین القضاة، ونقلهم، وسیر سلمهم الوظیفيیحددها القانون، تعی
  .من نفس التعدیل الدستوري 176أنظر المادة  -2
یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته      2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/12قانون عضوي رقم  -3

  .2004سبتمبر  08، الصادر في 57ج ر، عدد
  .ن القانون العضوي نفسهم 20، 19، 18أنظر المواد،  -4
  .من القانون العضوي نفسه 33إلى  21أنظر المواد من  -5
یتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11من القانون العضوي رقم  72و  67إلى  64أنظر المواد من  -6

  .2004سبتمبر  08، الصادر في 57الأساسي للقضاء، ج ر، عدد
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هل هذه المؤسسة تصنف ضمن المؤسسات الإداریة  :تجعل الدارس منا یطرح عدة تساؤلات
  التابعة لجهاز العدالة، أم أنها جهة قضائیة خاصة؟ وما هو نوع القرارات التي تصدر عنها؟

القرارات الصادرة عن  ستقرا على أنم 2005لقد كان مجلس الدولة إلى غایة جوان      
المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة، هي قرارات إداریة تكون محلا للطعن بالبطلان  

، لكن هذا التوجه لم یعرف الاستقرار )1(أمام مجلس الدولة بوصفه قاضي أول وآخر درجة
 مجتمعة لمجلس الدولةدر عن الغرف وبموجب اجتهاد قضائي صا 2005جوان  07فبتاریخ 

یكتسي  تأدیبیةكرس بموجبه مبدأ جدیدا مفاده أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته ال
نما الطعن بالنقض ، وقد صدر )2(طابعا قضائیا، وبهذه الصفة لا یمكن الطعن فیها بالبطلان وإ

  .)3(2007جویلیة  11المؤرخ في  37228منها القرار رقم  بعد هذا القرار عدة قرارات أخرى

وعیله یمكن القول أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح بمثابة جهة قضائیة إداریة متخصصة     
  .تصدر أحكاما نهائیة تكتسي طابعا قضائیا، لا یمكن الطعن فیه إلا عن طریق النقض

هل مجلس الدولة كان صائبا في تبني هذا : إن مثل هذا الموقف یطرح عدة إشكالات     
  )4(المبدأ؟ وما هي المعاییر التي اعتمدها لتكریس هذا الموقف؟

                                       
  .246، المرجع السابق، المنازعات الإداریةدروس في عادل بوعمران،  -1
ضد المجلس الأعلى للقضاء، مجلة ) ع، ه (قضیة  2002جانفي  28مؤرخ في  5240أنظر مجلس الدولة، قرار رقم  -

  .165، ص 2002، 2مجلس الدولة، عدد
لقضاء، مجلة ضد المجلس الأعلى ل) ك، ن(، قضیة 1998جویلیة  27مؤرخ في  172994مجلس الدولة، قرار رقم  -

، قرارات المحكمة العلیا، قرارات الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، أشار إلیه جمال سایس، 2002، 1مجلس الدولة، عدد
  .816، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر،1ط ،2مجلس الدولة، ج

  .379عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -2
، قضیة مدعي ضد الهیئة التأدیبیة للمجلس الأعلى 2007جویلیة  11 مؤرخ في 37228مجلس الدولة، قرار رقم  -3

  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، أشار إلیه سایس جمال، 59، ص 2009، 9للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد
  .1545، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر،1ط ،3ج قرارات المحكمة العلیا، قرارات مجلس الدولة،

: للوقوف على المعاییر التي اعتمدها مجلس الدولة في تبني هذا الموقف الجدید والإشكالات التي یطرحها، أنظر في ذلك -4
تعلیق ( تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء غناي رمضان، 

  .79- 62، ص ص2012، 10قال منشور في مجلة مجلس الدولة، عدد، م)016886على قرار الغرف مجتمعة رقم 
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  ةتحدید قرارات مجلس المحاسبة محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدول: ثالثا
المؤرخ في  80/05یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة تم إنشاؤها بموجب القانون      

 )2(منه 190بموجب المادة  1976، بعدما تم تكریسه في دستور )1(1980الأول من مارس 
المعدل والمتمم بموجب الأمر  95/20ویخضع مجلس المحاسبة حالیا إلى أحكام الأمر 

  .، وكذا إلى نصوص تنظیمیة لا یمكن حصرها)3(المتعلق بمجلس المحاسبة 10/02
ات أموال الدولة والجماععلى أسندت إلى هذه المؤسسة الدستوریة مهمة الرقابة البعدیة      

المعدل والمتمم على  95/20من الأمر  03وقد نصت المادة  ،)4(الإقلیمیة والمرافق العمومیة
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة : " أنه

النص نستنتج أن المشرع الجزائري أضفى على مجلس  ومن خلال هذا، ..."الموكلة إلیه
  .)5(1990ائي بعد ما فقده في قانونالقض الاختصاصالمحاسبة 

نطاق المعدل والمتمم نجد أن المشرع قد حدد قانونا  95/20الأمر  وبالرجوع إلى     
، )6(على نحو مفصل مع التعدیل 27إلى  06اختصاصات مجلس المحاسبة بموجب المواد من 

وذلك  في قرارات مجلس المحاسبة وكیفیة ممارستهاكما حدد إجراءات طرق الطعن ، )6(التعدیل
                                       

یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس  1980المؤرخ في أول مارس سنة  80/05المادة الأولى من القانون رقم  -1
  .1980مارس  04، الصادر في 10المحاسبة، ج ر، عدد

، یتضمن إصدار 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97الأمر ، الصادر بموجب 1976من دستور  190تنص المادة  -2
یؤسس مجلس : " ، على أنه1976نوفمبر  24في  الصادر 94دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، عدد 

  ...".المحاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة
یولیو  23، الصادر في 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، عدد1995لسنة  یولیو 17مؤرخ في  95/20أمر رقم  -3

  .2010الصادر في أول سبتمبر سنة  50، ج ر، عدد 2010غشت  26المؤرخ في  10/02، المعدل والمتمم بالقانون 1995
افیة في تسییر الأموال كما یراقب كذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة ویساهم في تطویر الحكم الراشد والشف -4

  .منه 192بموجب المادة  2016العمومیة وذلك كدور جدید أضافه  التعدیل الدستوري لسنة 
یفتقد للاختصاص القضائي بعدما كان هیئة قضائیة في ظل القانون  90/32فقد كان مجلس المحاسبة في ظل القانون  -5

المبادئ لأكثر تفاصیل أنظر مسعود شیهوب، : المعدل والمتمم 95/20لتعود له هذه الصفة مرة أخرى بموجب الأمر  80/05
  .ما بعدها 232، ص 2005كنون الجزائر، ، د م ج، بن ع3ط ،2ج العامة للمنازعات الإداریة،

  .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 95/20من الأمر  27إلى  06أنظر المواد من  -6
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 تصنیف طرق الطعن یمكنكما ، )1(من نفس الأمر 110إلى  102أحكام المواد من  بموجب
  .)2(وخارجیة ، )1(نفین، طعون داخلیةإلى ص

من  102المادة  قد أشارت: اختصاص أصیل لمجلس المحاسبة الاستئنافــــ المراجعة و  1
، وتتم هذه )2(مراجعة القرارالمعدل والمتمم، إلى الجهات التي یمكن لها طلب  95/20الأمر 

المراجعة فعلیا في حالتین؛ حالة وجود خطأ مادي في ضبط الحسابات، وفي حالة ظهور 
في المیزانیة، لذلك یمكن اعتبار هذه المراجعة بمثابة التماس إعادة النظر  عناصر جدیدة

  .)3(المعمول به في القضاء
الجهات المخول لها الطعن  المعدل والمتمم 95/20من الأمر  107 كما حددت المادة     

، ویتم )4(، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعنالاستئنافب
من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، عدا الغرفة التي أصدرت  الاستئنافالنظر في طلبات 

  . )5(القرار موضوع الطعن
یمكن القول أن مجلس المحاسبة قد كرس مبدأ التقاضي على درجتین من خلال  ومنه      

بكل الغرف مجتمعة، الأمر الذي یبرز الطبیعة القضائیة  الاستئنافالفصل في طلبات 
للمؤسسة الدستوریة، بالرغم من أن المؤسس الدستوري لم یضفي علیها الطابع القضائي وصنفها 

هل قرارات مجلس المحاسبة الصادرة : لسؤال الذي یطرح نفسهضمن الهیئات الرقابیة، ولكن ا
عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة تكون قابلة للطعن بالنقض، ومن هي الجهة القضائیة التي 

  ختصاص؟ینعقد لها هذا الا

                                       
  .من نفس الأمر 110إلى  102أنظر المواد من  -1
، مقال منشور في القرارات القضائیة القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائريیعیش تمام شوقي،  -2

 2016، جانفي 5مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد
  .301ص
  .73عمر صدوق، المرجع السابق، ص -3
  .یتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 95/20من الأمر  107أنظر المادة  -4
  .الأمر نفسهمن  108أنظر المادة  -5
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  ــــ تقویم قرارات مجلس المحاسبة في تشكیلة كل الغرف مجتمعة 2
تكون قرارات مجلس المحاسبة معدل والمتمم ال 95/20من الأمر  110حسب نص المادة      

، وقد نصت )1(الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون : " على أنه 11/13 العضوي من القانون 11المادة 

  ...".الإداریة بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة
على أن نقض مجلس الدولة لقرارات مجلس المحاسبة یخوله كامل  )2( ق إ م و إ كما نص     

، وتجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار عن )3(الولایة على القضیة، من حیث الوقائع والقانون
حیث أنه في قضیة الحال فإن القرار "... : الذي جاء في إحدى حیثیاته مجلس الدولة

  .المعروض على تقدیر مجلس الدولة صادر عن النقابة الوطنیة لمجلس المحاسبة
حیث أن النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنویة، المادیة، الجماعیة      

أو الفردیة للعمال أصحاب العمل، ولیست حسب النص القانوني منظمات مهنیة وطنیة مثل 
لطة التنظیم في مجال تنظیم وتسییر المهنة وسلطة تأدیبیة ضد المنظمات التي تتوفر على س

  .أعضائها
بأن قرار النقابة لقضاة مجلس المحاسبة  حیث أنه في هذه الظروف یتعین القول     

 09موضوع الطعن الحالي غیر صادر عن منظمة وطنیة مهنیة حسب مفهوم نص المادة 
تالي فعن تقدیره لیس من اختصاص مجلس المذكور آنفا، وبال 98/01من القانون العضوي 

  ) 4(".الدولة

                                       
  .یتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 95/20من الأمر  110أنظر المادة  -1
عندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في :  " من ق إ م و إ على أنه 958تنص المادة  -2

  ".الموضوع 
والنشر والتوزیع،  مزیدة، منشورات بغدادي للطباعة 2، طنیة والإداریةدشرح قانون الإجراءات الم، الرحمان بربارة دعب-3

  .512، ص 2009الجزائر، 
، قضیة مجلس المحاسبة ضد المجلس الوطني، لنقابة 2002سبتمبر  24مؤرخ في  14431مجلس الدولة، قرار رقم  -4

  .217، ص2002، 2قضاة مجلس المحاسبة، مجلة مجلس الدولة، عدد
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  المبحث الثاني
ختصاصات القضائیة لمجلس الدولة كضرورة حتمیة توسیع نطاق الا

  زدواجیة القضائیةلتكریس الا 
، قد أسند المشرع الجزائري لمجلس الدولة )1(عكس النظام القانوني للمحكمة العلیا     

الأصلي الذي حصره المؤسس  الاختصاص، إلى جانب )2(اختصاصات قضائیة أخرى
من آخر تعدیل دستوري، حتى أصبح الدارس منا لا یفرق بین  171الدستوري في نص المادة 

  .ما هو أصل وما هو استثناء
      بالرغم من اعتبار مجلس الدولة جهة قضائیة علیا تحتل قمة الهرم القضائي      

إلا أن دوره یختلف تماما عن دور  ،العلیا في الهرم القضائي العاديالإداري، موازي للمحكمة 
فإذا كانت هذه الأخیرة تمارس اختصاصاتها القضائیة المخولة لها دستوریا  ؛المحكمة العلیا

بامتیاز، فإن مجلس الدولة أسندت إلیه اختصاصات قضائیة أخرى متعددة؛ فهو من جهة 
من جهة  ،)المطلب الأول(ض المنازعات الإداریة في بع) أول وآخر درجة(قاضي اختصاص 

وسد الفراغ الموجود في الهرم  ،أخرى قاضي استئناف لتكریس مبدأ التقاضي على درجتین
  .)المطلب الثاني(مكتمل الالقضائي الإداري غیر 

  
  

  

  

                                       
الفصل الثاني الوقوف على أهم الفوارق الموجودة بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة من سنحاول في المبحث الثاني من  -1

  .أجل معرفة أثر تعدد الاختصاصات القضائیة على ممارسة الوظیفة الاجتهادیة
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  172یستند المشرع في منح الاختصاص لمجلس الدولة إلى أحكام المادة  -2
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  المطلب الأول
  نطاق اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة

فإن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة بالنظر  ،عملا بما جاء في ق إ م و إ     
ة أو إحدى المؤسسات العمومیة یوالفصل في جمیع الدعاوى التي تكون الدولة أو الولایة أو البلد

  .)2(ستئناف أمام مجلس الدولة، بحكم ابتدائي قابل للا)1(ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
ومنح لمجلس الدولة اختصاص  ،غیر أن المشرع الجزائري أورد استثناء على هذا الأصل      

النظر كقاضي أول وآخر درجة بالنسبة لبعض الدعاوى المحددة على سبیل الحصر بموجب 
كما یختص  ،)الفرع الأول( التعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم 98/01القانون العضوي 

  ).الفرع الثاني(المحددة له بموجب نصوص خاصة  الدعاوى أیضا بالفصل في بعض
من  09ختصاص القضائي لمجلس الدولة بموجب المادة ضوابط انعقاد الا :الفرع الأول

  11/13القانون العضوي 
الجزائري على المعیار العضوي في تحدید مجال اختصاص مجلس الدولة  المشرع یستند      

كقاضي أول وآخر درجة، نظرا لما یتسم به هذا المعیار من بساطة ووضوح؛ بحیث یركز على 
  . )3(موضوع النزاع الاعتبارالنزاع دون الأخذ بعین فة أطراف ص

یختص مجلس الدولة كدرجة : " على أنه 11/13من القانون العضوي  09تنص المادة      
أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 
الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

  .الوطنیة
  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة     

                                       
  .من ق إ م و إ 801، 800لمادة أنظر ا -1
  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من القانون  02أنظر المادة  -2
  .36، ص 2012، دار هومه، الجزائر، )دراسة قانونیة تفسیریة(قانون الإجراءات الإداریة لحسن بن الشیخ آث ملویا،  -3
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  .)1(اختصاصبالولایة القضائیة لمجلس الدولة كقاضي  إ و من ق إ م 901المادة كما أقرت 
وعلیه فإن مجلس الدولة استنادا إلى المعیار العضوي فإنه یختص بالفصل كقاضي      

عن السلطات  في القرارات الصادرة )2(اختصاص بدعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة
كما یختص كذلك في قرارات  ،)ثانیا(والهیئات العمومیة الوطنیة  ،)أولا(الإداریة المركزیة 

  ).ثالثا(المنظمات المهنیة الوطنیة 
  ختصاص القضائي لمجلس الدولةقرارات السلطات الإداریة المركزیة كأساس لانعقاد الا: أولا

، لكن یقصد به )3(داریة المركزیة في الجزائرلا یوجد نص قانوني عام یحدد السلطات الإ     
جیة المتواجدة على المستوى ار الوزارات ومصالحها الخ في عموما كل الهیئات الإداریة المتمثلة

للاتخاذ القرارات الإداریة النهائیة بخصوص مسائل وشؤون  یة، التي لها الصفة القانون)4(المحلي
  .)5(الوظیفة الإداریة باسم ولحساب الدولة الجزائریة ككل

  :وفي غیاب نص یحدد هذه السلطات یمكن ردها إلى الآتي     

                                       
الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء یختص مجلس : " من ق إ م و إ على أنه 901تنص المادة  -1

  .والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة
  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة     

یة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة المشار إلیها في المادة الملاحظ من هذه المادة أن المشرع لم یشر إلى الهیئات العموم -
مجلس الدولة، مما نفهم منه أن المشرع قد وسع بموجب هذه المادة الأخیرة من اختصاصات مجلس المتعلق بقانون المن  09

للمشرع في هذا الشأن ، وللوقوف على أهم الانتقادات الموجه الدولة كقاضي أول وآخر درجة على حساب المحاكم الإداریة
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف، : أنظر في ذلك ، مقال المعیار العضوي وإ

  .35-31ص ص 2012، 10ر في مجلة مجلس الدولة، عددمنشو 
ئي النهائي، وأخضعها للولایة أما دعاوى التعویض فقد أخرجها المشرع من ولایة مجلس الدولة كجهة للقضاء الابتدا -2

القضائیة للمحاكم الإداریة كاختصاص أصیل وحصري لها إلا فیما یتعلق بمسائل الارتباط، ولعل سر إخراج قضاء التعویض 
عن ولایة واختصاص مجلس الدولة یعود إلى طبیعة النزاع في حد ذاته، كون الفصل في قضایا التعویض لا تحتاج إلى خبرة 

الوجیز في محمد الصغیر بعلي، : یة عالیة كقضاء الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة، أنظر في ذلكومؤهلات قضائ
  .197، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،  المنازعات الإداریة،

  .257س ن، ص ، د دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر ، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -3
  .406، المرجع السابق، ص )دراسة قانونیة تفسیریة(قانون الإجراءات الإداریة لحسن بن الشیخ آث ملویا،  -4
  .221، المرجع السابق، ص دروس في المنازعات الإداریةعادل بوعمران،  -5
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تقوم رئاسة الجمهوریة على مجموعة من الأجهزة والهیاكل المحدد  : ــــ رئاسة الجمهوریة 1
، یحدد الأجهزة والهیاكل 1994 ومای 29المؤرخ في  94/132رسوم الرئاسي رقم بموجب الم

بها صلاحیات محددة بموجب القانون تمارس تحت إشراف  ، وأنیط)1(الداخلیة لرئاسة الجمهوریة
  .، مما یعني أن هذا الأخیر أهم عنصر في هذه المؤسسة)2(رئیس الجمهوریة

ي حد ففقد خول الدستور لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة ینافس بها السلطة التشریعیة      
، حیث یضطلع بإصدار نوعین من القرارات، یتمثل النوع الأول في القرارات الفردیة )3(ذاتها

وتسمى باللوائح المستقلة،  التي یصدرها في الظروف العادیة، وتتفرع بدورها إلى قرارات تنظیم 
  .المرافق العمومیة، وقرارات الضبط الإداري

تصدر عن رئیس الجمهوریة في شكل مراسیم، هي تصرفات التي إن مثل هذه القرارات      
وأعمال قانونیة إداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري في حالة مخالفتها للقانون، حیث یمكن 

 09الطعن فیها بالإلغاء أو التفسیر أو فحص المشروعیة أمام مجلس الدولة، طبقا لنص المادة 
أحكامها مخالفة للدستور في هذه الحالة ینعقد  أما إذا كانت ،)4(11/13من القانون العضوي

  .)5(ختصاص بالنظر في دستوریتها للمجلس الدستوري ولیس لمجلس الدولةالا

وهي بدورها تشمل نوعین من ) الأوامر(التنظیمیة القرارات  ؛في حین یشمل النوع الثاني     
غیاب السلطة التشریعیة أو تلك الأوامر الصادرة عنه حالة القرارات؛ الأوامر الصادرة عنه في 

  .كالحصار والحرب الاستثنائیةفي الظروف 
                                       

، یحدد الأجهزة والهیاكل 1994مایو  29المؤرخ في  94/132من المرسوم الرئاسي رقم  04، 03، 02أنظر المواد  -1
  .1994، الصادر في 39الداخلیة لرئاسة الجمهوریة، ج ر، عدد 

، یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة وتنظیمها، ج ر 2001یولیو  22المؤرخ في  01/197مرسوم رئاسي رقم  -2
  .2001، الصادر في 40عدد

  .2016دستوري لسنة  ، من آخر تعدیل147، 142، 93، 92، 91أنظر المواد  -3
السلطة التنظیمیة لرئیس عادل ذوادي، : لأكثر تفاصیل عن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة أنظر في ذلك -4

، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجمهوریة
  .30- 28،  ص ص2013الجزائر

  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  191راجع المادة  -5
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یه الفقه لإن مثل هذا النوع من القرارات هي محل جدل فقهي كبیر، غیر أن ما استقر ع     
والقضاء في كل من فرنسا، الجزائر ومصر؛ أن قرارات الضرورة تمر بمرحلتین؛ ففي المرحلة 

لى ما بین صدور هذه الأوامر وعرضها على البرلمان تعتبر من الأعمال الإداریة وفقا الأو 
، أما إذا وافق علیها البرلمان )1(للمعیار العضوي، وتكون قابلة للطعن فیها أما مجلس الدولة

لأن  ،تصبح هذه الأوامر من الأعمال التشریعیة التي یقبل الطعن فیها أمام المجلس الدستوري
  . )2(بع تشریعيلها طا

ما یصدره رئیس الجمهوریة من قرارات  إلىإضافة ): الوزیر الأول والوزراء( ــــ الحكومة  2
، لتنفیذ المراسیم التنظیمیة المنظمة للوزیر الأول أن یصدر مراسیم تنفیذیة إداریة، یحق أیضا

جوانبها، أو في شكل لقواعد عامة في إحدى المجالات التي تخص الإدارة العامة في جمیع 
  .)3(مراسیم تنفیذیة فردیة لتعیین أو عزل مسؤول إداري

إن مثل هذه القرارات تكون محلا للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة كقاضي      
، كم یوجد أیضا قرارات وزاریة تصدر عن الوزراء، وهي إما أن تكون قرارات )4(اختصاص

و قرارات وزاریة مشتركة تصدر عن أیم شؤون وزارته، وزاریة بسیطة تصدر عن وزیر واحد لتنظ

                                       
  .32عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  -1
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  191، 188أنظر المادتین  -2
للملاحظة إن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري التي تندرج ضمن الأعمال الدستوریة لیست من قبیل القرارات الإداریة  -

مؤرخ في  2871مجلس الدولة، قرار رقم :  تقبل الطعن بالإلغاء، وهذا ما استقر علیه قضاء مجلس الدولة، أنظر في ذلكفلا
، أشار إلیه 141، ص 2002، 1ضد المجلس الدستوري، مجلة مجلس الدولة، عدد) ك، س(، قضیة 2001نوفمبر  12

  .857، ص2جمال سایس ، المرجع السابق، ج
، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون منازعات إداریة، كلیة الحقوق قرار الإداري محل دعوى الإلغاءالمنیر قتال،  -3

  .42، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
ر غیر ضد رئیس الحكومة، قرا) ن، ع(، قضیة 2003مایو  20المؤرخ في  13949أنظر مجلس الدولة، قرار رقم  -4

  .222، المرجع السابق، ص یة، دروس في المنازعات الإدار عادل بوعمرانمنشور، أشار إلیه 
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تفسیر أو فحص مشروعیتها أمام هي كذلك تكون محل للطعن بالإلغاء أو الو  ،)1(عدة وزارات
  .)2(لس الدولة كقاضي أول وآخر ودرجةمج

قد كیف التعلیمة الداخلیة على أنها تدخل  اء الإداري الجزائريتجدر الإشارة إلى أن القض     
صادر عن الغرفة لطة المركزیة، حیث جاء في قرار عن السات التي تصدر من القرار ض

ن التعلیمة الداخلیة المؤرخة في و :" الإداریة بالمحكمة العلیا ما یلي موضوع  1992أفریل 07إ
  .)3(..."سلطة إداریة مركزیة أي ،لعامة للجماركاالطعن بالبطلان صادرة عن المدیریة 

  ختصاص القضائي لمجلس الدولةالهیئات العمومیة الوطنیة كأساس لانعقاد الا قرارات :ثانیا

، یختص مجلس الدولة متممالمعدل وال 11/13القانون العضوي  من 09طبقا لنص المادة      
كقاضي أول وآخر درجة في الطعون بالإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة ضد القرارات 

  .)4(الصادرة عن الهیئات الوطنیة

إن استعمال المشرع لعبارة الهیئات العمومیة الوطنیة دون تحدید المقصد منها یدعو إلى      
التساؤل ما المقصود بالهیئات العمومیة الوطنیة؟ وهل یمكن حصرها في نوع معین من 

     المؤسسات؟ 

  

                                       
  .42منیر قتال، المرجع السابق، ص  -1
، قضیة النقابة ج للصناعة الصیدلانیة ضد وزیر 2005فیفري  15المؤرخ في  19704أنظر مجلس الدولة، قرار رقم  -2

  .1415، ص 3، أشار إلیه سایس جمال، المرجع السابق، ج120، ص 2005، 7الدولة، عددالعمل ومن معه، مجلة مجلس 
، المجلة )ب، س(، قضیة المدیر العام للجمارك ضد 1995مایو  14المؤرخ في  116903المحكمة العلیا، قرار رقم  -3

  .233- 228، ص ص 1القضائیة للمحكمة العلیا، عدد
 .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  09المادة  -4
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 43وبموجب المادة  ،)1(بالرجوع إلى القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة     
، إلا أن المقصد منها لیس الهیئات )2(إلى الهیئات العمومیة الإداریة منه، نجد المشرع قد أشار

نما الهیئات العمومیة المحلیة   .)3(العمومیة الوطنیة، وإ
وفي غیاب نص قانوني یحدد هذا النوع من المؤسسات، نبحث بما جاد به الفقه في هذا      

جهزة والتنظیمات المكلفة بممارسة الأ"ا الأستاذ محمد الصغیر بعلي بأنها الشأن؛ فقد عرفه
  .)4("نشاط معین تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة

ومن هذه الهیئات المجلس الوطني والاقتصادي، المجلس الأعلى للإعلام، جامعة التكوین      
 كالمجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوريوأیضا المؤسسات الدستوریة الأخرى  ،المتواصل

مثل قرارات التعیین، قرارات الفصل، إبرام الصفقات إذا تعلق الأمر بممارسة صلاحیات إداریة، 
  .)5(العمومیة، وغیرها من التصرفات الإداریة الأخرى

من آخر تعدیل دستوري  140دة ، فقد نصت الماأما من حیث إنشاء هذه المؤسسات      
المحددة لنطاق اختصاص البرلمان في المجالات الأخرى، على أن یشرع لإنشاء  2016لسنة 

نما  مما یعني، )6(فئات من المؤسسات أن إنشاء الهیئات الوطنیة لیس حكرا على البرلمان، وإ
تختص كذلك السلطة التنفیذیة بإنشاء البعض الآخر استنادا إلى ما هو منصوص علیه في 

  .)7(الدستور

                                       
 2یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر، عدد 1988ینایر  12مؤرخ في  88/01قانون رقم  -1

  .1988ینایر،  13الصادر في 
المطبقة على الإدارة ولمبدأ تخضع الهیئات العمومیة الإداریة للقواعد : "على أنه 88/01من القانون  43تنص المادة -2

  ...".تتمتع هذه الهیئات بنفس النظام المالي والحسابي المطبق على الإدارة. التخصیص
  .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 88/01من القانون  48أنظر المادة  -3
  .157سابق، ص ، المرجع الالوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -4
  .57، ص 2012للنشر والتوزیع، الجزائر،  ه، دار هومالمنازعات الإداریةعبد القادر عدو،  -5
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  140أنظر المادة  -6
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في : " على أنه 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  143تنص المادة  -7

  ".غیر المخصصة للقانونالمسائل 
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وعلیه یمكن القول أن أیا كانت طریقة إنشاء الهیئات العمومیة الوطنیة، فهي تعتبر من      
هیئات إداریة حقیقیة تخضع لقواعد القانون الإداري والمنازعات  حیث تنظیمها وسیرها الداخلي

حص مشروعیة الإداریة؛ یختص مجلس الدولة بالنظر والفصل في الطعون بالإلغاء والتفسیر وف
  .)1(ختصاصقراراتها بصفته قاض ا

  أمام مجلس الدولة محل للطعنالإداري قرارات المنظمات المهنیة الوطنیة في نشاطها : ثالثا

، والهیئات العمومیة الوطنیة، فإن المشرع بالإضافة إلى السلطات الإداریة المركزیة     
أشار إلى نوع آخر  ،آخر درجةو الجزائري وتوسیعا منه لاختصاص مجلس الدولة كقاضي أول 

  .)2(ویتعلق الأمر بالهیئات المهنیة الوطنیة ،من التنظیمات الخاصة

باري ینظم إلیه أبناء المهنة إلزامیا، بحیث یعتبر هذا تعتبر هذه الهیئات مجمع إج      
 مة المحامین، المحضرین القضائیین، كمنظ)3(نظمام شرطا من شروط مزاولة المهنةالإ

عن  ةالمهندسین، الأطباء، وغیرهم، الأمر الذي یفهم منه أن هذه المنظمات أو الهیئات عبار 
  .)4(نظیم مهنة معینة ولیست جهة إداریةأشخاص معنویة خاصة ولیست عامة، لأنها مكلفة بت

                                       
رسالة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري،جازیة صاش،  -1

  .313، ص 2008جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
  .المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  09المادة  -2
 09من القانون أعلاه، هو أن المشرع بموجب المادة  11، 09تجدر الملاحظة أن هناك فرق بین ما نصت علیه المادتین  -

أشار بصریح العبارة إلى الهیئات المهنیة الوطنیة كمعیار ینعقد بموجبه الاختصاص لمجلس الدولة  كقاضي أول وآخر درجة 
لاختصاص لمجلس الدولة كقاضي نقض إلى النصوص الخاصة المنظمة لهذه أحال أمر انعقاد ا 11بینما في نص المادة 

كان شاملا لكل المنظمات المهنیة الوطنیة، فإن  09الهیئات، ومنه إذا كان انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بموجب المادة 
عنى أنه لیس كل منظمة مهنیة انعقاد الاختصاص له كقاضي نقض هو مقید بما تنص علیه القوانین المنظمة لهذه الهیئات؛ بم

  . تضفي أو تدخل ضمن مفهوم الأقضیة الإداریة المتخصصة
وهي تختلف عن النقابات العمالیة، فالهیئات المهنیة تعتبر من أشخاص القانون العام، بینما تعتبر النقابات العمالیة من  -3

لزامي بالن سبة لجمیع الأعضاء، بینما یكون الانخراط في النقابات أشخاص القانون الخاص، كما أن الإنظمام للأولى إجباري وإ
  .322صاش جازیة، المرجع السابق، ص : العمالیة اختیاریا، أنظر في ذاك

  .65منیر قتال، المرجع السابق، ص -4
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ختصاص القضائي ومنه نتساءل لماذا أدخل المشرع الجزائري مثل هذه الهیئات ضمن الا     
الإداري ولیس العادي، مع العلم أنه یأخذ بالمعیار العضوي في تحدید الاختصاص القضائي 

إلیه في تحدید هذا یستند لمجلس الدولة؟ فهل خرج عن هذا الأصل وأخذ بمعیار آخر 
  ختصاص؟الا

إن مثل هذه التساؤلات طرحها الفقه الفرنسي، وكان الرد من القضاء على أن هذه الهیئات      
لیست مؤسسات عامة، غیر أن مساهمتها في تسییر المرفق العام وبسبب هدفها المتعلق بالنفع 

جزائري كعادته تأثر بما استقر متع ببعض امتیازات القانون العام؛ والمشرع الالعام، یجب أن تت
جتهاد القضائي في فرنسا، واعتبر أن القرارات الصادرة عن الهیئات المهنیة الوطنیة علیه الا

لیأخذ بمعیار آخر مغایر عن المعیار ، )1(قرارات إداریة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة
  .)2(اريختصاص في القضاء الإدالعضوي الذي تبناه كأساس لانعقاد الا

      المتضمن تنظیم مهنة  13/07ومثالا على هذا التأثر ما أشار إلیه القانون      
منه على أنه یجوز لمجلس الإتحاد ولوزیر العدل حافظ  89المحاماة؛ بحیث تنص المادة 

الأختام الطعن في مداولات الجمعیة العامة لمنظمة المحامین أمام الجهة القضائیة المختصة 
  .)3(أجل شهرین من تاریخ التبلیغ لخلا

وكذلك  ،من نفس القانون على أنه یمكن لوزیر العدل حافظ الأختام 96كما تنص المادة      
المترشح من الطعن في نتائج الانتخابات المتعلقة بانتخاب مجلس منظمة المحامین أمام مجلس 

                                       
  .376، ص 3، المرجع السابق جالمبادئ العامة للمنازعات الإداريمسعود شیهوب،  -1
اعتمد المشرع الجزائري على المعیار المادي كمعیار استثنائي في تحدید اختصاص القضاء الإداري، لأكثر تفاصیل أنظر  -2

رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، عمر بوجادي، : في ذلك
  . ما بعدهاو  250، ص2011معمري تیزي وزو، الجزائر، 

  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 13/07من القانون  89أنظر المادة  -3
  



 ختصاصات القضائیةوضرورة ممارسة الا الاجتهادیةد بالوظیفة مجلس الدولة بین التقیّ  ـــــــــــ :الفصل الأول
 

 
46 

الفصل في  ى مجلس الدولةیجب عل ایوما ابتداء من تاریخ التبلیغ، كم 15الدولة في أجل 
  .)1(الطعن في أجل شهر من تاریخ الإخطار

بكل الغرف مجتمعة یؤكد  11081قرار رقم  وتأكیدا لما سبق فقد صدر عن مجلس الدولة     
فیه اختصاصه، سواء تعلق الأمر بالمنازعات الانتخابیة أو الطعن في مداولات الجمعیة العامة 

  .)2(للمحامین

القول أن كل من المشرع وقضاء مجلس الدولة اعتبر أن الهیئات الوطنیة  وعلیه یمكن     
المهنیة من أشخاص القانون العام، بالرغم من طابعها الخاص، وذلك نظرا لمساهمتها في 
تسییر المرفق العمومي، ومن ثمة فإن القرارات الصادرة عنها هي تصرفات إداریة یمكن الطعن 

  ).جلس الدولةم(فیها أمام القضاء الإداري 

  ختصاص القضائي لمجلس الدولة في ضوء النصوص الخاصةضوابط انعقاد الا: الفرع الثاني

ختصاص لمجلس الدولة قد بین المشرع الجزائري الهیئات الإداریة التي یتحدد بموجبها الا     
 ، إلا أن هذا لا11/13من القانون العضوي  09كقاضي أول وآخر درجة، ضمن أحكام المادة 

ختصاص في المنازعات التي تكون تلك الهیئات طرفا فیه بل یعني أن المشرع حصر هذا الا
أعلاه  09وسع من اختصاصه بموجب نصوص خاصة، وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة : "بنصها على أنه

                                       
  .من القانون نفسه 96أنظر المادة  -1
من سطیف، مجلة ) م(ومن معه ضد نقیب ) ب، ع(، قضیة 2003جوان  16مؤرخ في  11081مجلس الدولة، قرار رقم  -2

  .1078، ص 2ایس ، المرجع السابق، ج، أشار إلیه جمال س56، ص2003، 4مجلس الدولة، عدد
ضد المكتب المكلف بالإشراف ) ب، ع(، قضیة 2003جوان  17مؤرخ في  1053أنظر أیضا، مجلس الدولة، قرار رقم  -

  .1074، أشار إلیه جمال سایس ، المرجع نفسه، ص53، ص 2003، 4على الانتخابات، مجلة مجلس الدولة، عدد
ومن معه ضد المنظمة الجهویة للمحامین ) ش، م(، قضیة 2003مارس  11مؤرخ في  11450مجلس الدولة، قرار رقم  -

  .1122، جمال سایس، المرجع نفسه، ص 108، ص 2003، 4مجلة مجلس الدولة، عدد
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وما أشار إلیه الباحثین في هذا الشأن نجد أن  ،النصوص القانونیة الخاصةبالرجوع إلى      
طرفا فیها، ومنه  )1(مجلس الدولة یختص في المنازعات التي تكون السلطات الإداریة المستقلة

لنشیر في الأخیر إلى بعض نماذج هذه السلطات  ،)أولا(یتوجب تحدید الطبیعة القانونیة لها 
  ).ثانیا(في الجزائر 

  المستقلة الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة :أولا

عودة إلى النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط المستقلة، نجدها لا تتضمن كلها بال     
، كما أن القضاء لم یتدخل )2(إشارة إلى تحدید طبیعتها القانونیة، بل تختلف من هیئة إلى أخرى

عتراف بالهیئات الإداریة المستقلة ولم الذي اكتفى بالا في هذه المسألة، خاصة مجلس الدولة
  .)3(2000 ومای 08یتحمل عناء إعطاء تعریف لها، من خلال القرار الصادر عنه بتاریخ 

أن السلطات الإداریة  2001إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أكد في تقریره الخاص لسنة      
نما تتمتع بسلطة المستقلة لیست مجرد هیئات استشاریة تنصب  مهمتها على تقدیم آراء، وإ

  .)4(إصدار القرارات التي یعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفیذیة

                                       
بأنها سلطات ضابطة تسهر على حسن سیر القطاع المعني وحمایة حقوق وحریات  السلطات الإداریة المستقلةعرف تُ  -1

المواطنین، من خلال الرقابة التي تمارسها على النشاط، وهي تحوز لذلك على جزء من امتیازات السلطة العامة، فتتولى 
صدار الأوا مر، كما تملك سلطة توقیع الجزاء، أنظر إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة ومنح التراخیص، ولها سلطة الرقابة وإ

  .314صاش جازیة، المرجع السابق، ص : في ذلك
باستثناء هیئتي الضبط في المجال المنجمي اللتین عرفتا تكییفا قانونیا صریحا وذلك باعتبارهما سلطتین مستقلتین، أنظر  -2

، الصادر في 35المتعلق بالمناجم، ج ر، عدد 2001جویلیة  03المؤرخ في  01/10من القانون  45، 44المادتین : في ذلك
2001.  

، قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس 2000مایو  08مؤرخ في  2138مجلس الدولة، قرار رقم  -3
  .1370، ص 3، أشار إلیه جمال سایس ، المرجع السابق، ج75، ص 2005، 6الدولة ، عدد

مذكرة ماجستیر في العلوم  على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري،الرقابة القضائیة موسى رحموني،  -4
دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر  القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإ

  .24، ص 2013



 ختصاصات القضائیةوضرورة ممارسة الا الاجتهادیةد بالوظیفة مجلس الدولة بین التقیّ  ـــــــــــ :الفصل الأول
 

 
48 

ة الأستاذ زوایمیأما بالنسبة لموقف الفقه حول الطابع الإداري لهذه الهیئات، فقد أشار      
لقانون في مجال في هذه المسألة بأن الهدف من هذه الهیئات هو الحفاظ على تطبیق ا رشید

 هذه الهیئات بمثابة أعمال إداریةختصاص المخصص لها، لأن الأعمال الصادرة عن الا
  .)1(والقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة تقلید معترف به للسلطات الإداریة

عتماد على معیارین؛ المعیار المادي ومنه لتحدید الطبیعة الإداریة لهذه السلطات یمكن الا     
بطبیعة نشاطها وصلاحیاتها، وهي مهام عادة ما تكون من اختصاصات الإدارة ویتعلق 

العمومیة لتسییر مرفق عام، ومعیار عضوي یتعلق بخضوع قراراتها الفردیة والتنظیمیة لرقابة 
  .)2(القاضي الإداري

یئات وطنیة لا تخضع لا لسلطة رئاسیة ولا وعلیه فالسلطات الإداریة المستقلة، هي ه     
لوصایة إداریة، فهي عكس الإدارة التقلیدیة؛ إذ تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة سواء عن 

  .السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة، إلا أنها تخضع للرقابة القضائیة

  السلطات الإداریة المستقلة في الجزائرنموذج عن : ثانیا

السلطات الإداریة المستقلة هي ظاهرة مرتبطة بسیاسة الدولة في توزیع المهام بما فیها      
سلطة اتخاذ القرار، وتمثل هیئات متخصصة تستعین بها الحكومة في إنجاز مهام دقیقة وفنیة 

، وقد بلغ عدد سلطات الضبط )3(متخصصة، بعدما أثبتت الإدارة التقلیدیة عجزها عن ضبطها
 أضفنا إلیهم المجلس الوطني لحقوق، إذا )4(سلطة ضبط 19الجزائر  المستقلة في

                                       
مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون قتصادیة والمالیة، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاسمیر حدري،  -1

  .38، ص 2006الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، ولید بوجملین،  -2

  .52، ص 2007، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، العمومیة
  .225، المرجع السابق، ص دروس في المنازعات الإداریةعادل بوعمران،  -3
لقد بدأ ظهور السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر لأول مرة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام الصادر بموجب القانون رقم  -4

  .16-15بوجملین ولید، المرجع السابق، ص ص : من السلطات الإداریة المستقلة، أنظر لیتم بعدها إنشاء العدید 90/07
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، ومن بین هذه السلطات نذكر على )2(والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته)1(الإنسان
  :سبیل المثال لا الحصر ما یأتي

وتنفیذا لسیاسة تماشیا مع التوجه الاقتصادي الرأسمالي الجدید للدولة، : مجلس المنافسةــــ  1
الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت فیها الجزائر، فإنها أوكلت مهمة تنظیم المنافسة وضبطها 

، والذي یصنف ضمن ما یعرف بالسلطات )3(لهیئة إداریة مستقلة تدعى مجلس المنافسة
  .التي تعتبر نموذجا حدیثا لتنظیم المجال الاقتصادي والمالي)4(الإداریة المستقلة

ومنه فإن الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة من أجل السهر على تطبیق قواعد      
شكل قرارات إداریة إلزامیة، بمثابة أعمال إداریة كانت من اختصاص  المنافسة في السوق تتخذ

، الأمر الذي یفهم منه أن قرارات مجلس المنافسة تخضع في حالة الطعن فیها )5(وزیر التجارة
لقضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة لباقي السلطات الإداریة المستقلة استنادا إلى اختصاص ا

  .إلى المعیار العضوي كقاعدة عامة

ختصاص لمجلس قضاء الجزائر إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة بحیث حدد الا     
فیما یتعلق بالإجراءات المؤقتة، الإجراءات التحفظیة، (العاصمة الممثل في الغرفة التجاریة 

، الأمر الذي  یعد غریبا نوعا ما نظرا للعدید من )القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

                                       
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  198أنظر المادة  -1
  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  202أنظر المادة -2
  .230-229، ص صدروس في المنازعات الإداريعادل بوعمران،  -3
أین اكتفى المشرع بالنص فقط على  95/06وض طبیعته الإداریة في ظل أول قانون للمنافسة بعد ما كان یكتنف الغم -4

: ، لأكثر تفاصیل أنظر في ذلك08/12المعدل بالقانون  03/03المهام المخولة له، أصبح یتمتع صراحة بها في ظل الأمر 
لقانون، فرع تحولات دولة، كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر في اعن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، سمیر خمایلیة، 

  .24، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو الجزائر، 
  .سمیر خمایلیة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها -5
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؟ ولماذا مجلس قضاء الجزائر عتبارات، فلماذا القضاء العادي ولیس القضاء الإداريالا
  ؟)1(العاصمة دون سواه

إلا تعبیرا عن ظاهرة متفشیة في  ةالأستاذ رشید زوایمیكل هذه الإشكالات لا یراها      
، لكن هذا لا یعني أن كل قرارات مجلس المنافسة تخضع لرقابة )2(الجزائر وهي ظاهرة التقلید

، )3(بالطعون المتعلقة برفض التراخیص للتجمیعالقضاء العادي، بل یختص مجلس الدولة 
یمكن الطعن في قرارات " : المعدل والمتمم على أنه 03/03ونمن القان 19بحیث تنص المادة 

  .)4("رفض التجمیع أمام مجلس الدولة
كان القطاع المصرفي من أهم ورشات الإصلاح في إطار : ــــ مجلس النقد والقرض 2

المعتمدة أواخر ثمانینیات القرن الماضي، حیث مست هذه الإصلاحات الاقتصادیة 
المتعلق بالنقد  90/10الإصلاحات الإطار القانوني للنشاط المصرفي من خلال صدور القانون 

، الذي تمخض عنه إنشاء مجلس النقد والقرض، إلا أن نظامه القانوني طرأت علیه )5(والقرض
 10/04لتي تمر بها الدولة، كانت آخرها الأمر عدة تعدیلات، تماشیا والظروف الاقتصادیة ا

  .)6(03/11الذي یعدل ویتمم الأمر 

                                       
عن طبیعة الطعن القضائي في قرارات مجلس فؤاد جحیش، : للوقوف على هذه الإشكالات وغیرها أنظر في ذلك -1

مداخلة مقدمة للمشاركة في الیوم الدراسي حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم  المنافسة،
  .05، ص2017السیاسیة، جامعة أكلي محند أوالحاج، البویرة، 

  .25سمیر خمایلیة، المرجع السابق، ص -2
نما اكتفى بذكر الحالات التجمیعاتلم یعرف المشرع الجزائري  -3 من الأمر  15التي ترد علیها في نص المادة ، وإ

  .، المعدل والمتمم2003یولیو  20في  الصادر 43یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد  2003یولیو سنة  19المؤرخ في 03/03
  . من الأمر نفسه 19المادة  -4
  .1990أفریل  14في  الصادر 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  1990 أفریل 14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -5
، 2010، الصادر في أول سبتمبر 50، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد2010غشت  26مؤرخ في  10/04أمر رقم  -6

غشت  27 الصادر في 52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  2003غشت  26في المؤرخ  03/11رقم  یعدل ویتمم الأمر
2003.  
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وذلك من  ،یقوم مجلس النقد والقرض بمهام عدیدة تهدف إلى ضبط النشاط المصرفي     
خلال القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة التي یصدرها في هذا الشأن؛ سواء تلك المتعلقة بمنح 

ارات إلى رقابة القضاء ، وبالمقابل تخضع هذه القر )3(أو الأنظمة )2(و التراخیصأ )1(الاعتماد
بعد نشرها في الجریدة الرسمیة؛ بحیث یمكن لوزیر المالیة الطعن في ) مجلس الدولة ( الإداري 

القرارات التنظیمیة الصادرة عن محافظ بنك الجزائر، أما القرارات الفردیة فیمكن فقط للأشخاص 
ا مباشرة الطعن أمام مجلس الدولة، وفي كلتا الحالتین یقدم الطبیعیة أو المعنویة المستهدفین منه

  )4(.یوما تحت طائلة رفضه شكلا 60الطعن خلال 

ختصاص لمجلس الدولة كقاضي أول وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري بمنحه الا     
لمعدل والمتمم، أو بموجب نصوص ا 98/01وآخر درجة سواء بموجب القانون العضوي 

خاصة، جعل من هذه المؤسسة الدستوریة جهة قضائیة إداریة عادیة، تتقاسم القضایا والنزاعات 
الإداریة مع المحاكم الإداریة؛ فإذا كانت هذه الأخیرة مختصة في النزاعات المحلیة فیما یتعلق 

لكامل، فإن مجلس الدولة یختص حتكار في دعاوى القضاء ابدعاوى المشروعیة، وبنوع من الا
بكل الطعون ضد القرارات المركزیة كما بیناه سابقا، مع نوع من المحدودیة في دعاوى 

  ).رتباطالا مسألة (التعویض

ختصاص ختصاصات یجعل من مجلس الدولة یتجاهل الاومنه فإن مثل هذا التوزیع للا     
  .جتهاد القضائيالأصلي المتمثل في الا

  

                                       
  .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 03/11من الأمر  62أنظر المادة  -1
  .من الأمر نفسه 92، 88أنظر المادتین  -2
 08تعتبر الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض بمثابة قرارات تنظیمیة تهدف إلى ضبط النشاط البنكي، أنظر المادة  -3

ؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة یحدد شروط تأسیس بنك أو م 2006سبتمبر  24المؤرخ في  06/02من النظام 
  .2006دیسمبر  02الصادر في  77مالیة أجنبیة، ج ر، عدد

  .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 03/11من الأمر  65أنظر المادة  -4
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  الثانيالمطلب 

  نطاق اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف

نظرا لوجود هرم قضائي إداري غیر مكتمل الدرجات ولسد الفراغ الموجود، خول المشرع      
إلى مجلس الدولة بالرغم من الطابع العلوي لهذه المؤسسة الدستوریة  الاستئنافالجزائري مهمة 

داریة، وهذا تكریسا منه لمبدأ التقاضي على لیجعل منه درجة ثانیة للتقاضي في المادة الإ
ضد القرارات والأوامر الصادرة عن  الاستئناف، حیث أصبح یفصل في الطعون ب)1(درجتین

  .الجهات القضائیة الإداریة، وكذا القرارات والأوامر المحددة بموجب نصوص خاصة

أمام مجلس  الاستئنافمما یستدعي الأمر تحدید وضبط القرارات والأوامر محل الطعن ب     
  ).الفرع الثاني(وكذا تحدید خصوصیة الاستئناف أمام هذه الجهة  ،)الفرع الأول( الدولة

  الأحكام والأوامر القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة :الفرع الأول

یختص مجلس : " المعدل والمتمم على أنه 11/13من القانون العضوي  10 تنص المادة     
  .بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریةالدولة 
  ".ویختص أیضا كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة      

من ق إ م و إ، وبذلك فإن مجلس الدولة یختص بالفصل  902وهو ما أقرته أیضا المادة      
كما یختص أیضا  ،)أولا(درة عن الجهات القضائیة الإداریة في استئناف الأحكام والأوامر الصا

  ).ثانیا(في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

  

                                       
  ".على خلاف ذلكالمبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص القانون : " من ق إ م و إ على أنه 06تنص المادة  -1
 ،ــالمادة الإداریة ــ حالة الجزائرمبدأ التقاضي على درجتین في فرید علواش، : لأكثر تفاصیل حول هذا المبدأ أنظر في ذلك -

  .263-260، د س ن، ص ص 2مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة عن جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد
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  أمام مجلس الدولة أوامر المحاكم الإداریةاستئناف أحكام و : أولا

بشرا یمكنه أن یقع في الخطأ سواء في تحدید الوقائع، أو في فهم وتطبیق  باعتبار القاضي     
القانون، فتكون الأحكام والأوامر التي تصدر عنه قابلة للمراجعة أمام جهة قضائیة أعلى 

  .)1(درجة

 )2(إ من ق إ م و  800حسب نص المادة : الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیة ــــ الأحكام 1
 ة قابلةی، فإنه تصدر عن المحاكم الإداریة أحكام ابتدائ)3(98/02من القانون  02والمادة 

مام مجلس الدولة كقاعدة عامة، إلا أنه استثناء على هذه القاعدة فقد نصت المادة أللاستئناف 
كما ، "نون على خلاف ذلكلم ینص القا ما... : " في فقرتها الثانیة السالفة الذكر على أنه 02

یجوز لكل طرف حضر خصومة أو استدعي : " من ق إ م و إ على أنه 949تنص المادة 
بصفة قانونیة ولم یقدم أي دفاع أن یرفع الاستئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن 

  ".المحكمة الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  :یلي ثنى من دائرة الاستئناف مایكون المشرع قد است وبذلك     

 المحاكم الإداریة، وهذه تحددها نصوص خاصة وقد أشرنا  عن الأحكام النهائیة الصادرة
 .إلى هذا الجانب في المبحث الأول

  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة المتضمنة تعیین خبیر أو خبراء لا تقبل الطعن
، وهذا ما )4(النزاعبالاستئناف لوحدها بل تقبل الطعن مع الحكم الفاصل في موضوع 

 .)5(من ق إ م و إ 952تضمنته المادة 

                                       
  .59، د م ج، بن عكنون، الجزائر، د س ن، ص 6، طالنظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران،  -1
  .من ق إ م و إ 800أنظر المادة  -2
  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من قانون  02أنظر المادة  -3
  .357، المرجع السابق، ص المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأولعمار بوضیاف،  -4

  .من ق إ م و إ 952 أنظر المادة -5
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كما أجاز قانون إ م و إ لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة      
    .)1(الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها

طلب وقف التنفیذ إذا ظهر أن مواصلة التنفیذ تعرض المحكوم علیه وبالتالي یكفي لتبریر      
 لأوجه المثارة في الاستئناف جدیةلخسارة مؤكدة مهما كانت طبیعتها لا یمكن تداركها، أو أن ا

  .)2(2011فیفري 14في قراره الصادر في وهذا ما أكده مجلس الدولة 

بناء على طلب یضا لمجلس الدولة من ق إ م و إ، فإنه یجوز أ 914حسب نص المادة      
من المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم القاضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة متى كانت 

من ق إ م و إ في  912، كما یجوز لمجلس الدولة حسب نص المادة )3(أوجه الاستئناف جدیة
  .)4(یهمه الأمر أي وقت أن یراجع موقفه ویرفع حالة وقف التنفیذ بناء على طلب من

هل أن وقف التنفیذ یقتصر على القرارات الإداریة : وفي هذا الباب یطرح التساؤل التالي     
التي ینظر فیها مجلس الدولة كجهة استئناف، أم أنه یمتد إلى تلك القرارات التي ینظر فیها 

  كقاضي أول وآخر درجة؟

قبوله شكلا دعوى وقف تنفیذ قرار العزل أجاب مجلس الدولة عن هذا التساؤل من خلال      
 910وأسس اختصاصه على أساس المادة  ،)م م، ص(الصادر عن وزیر العدل ضد السید 

  .)5(2010سبتمبر  16من ق إ م و إ، وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

                                       
  .من ق إ م و إ 913أنظر المادة  -1
 2012، 10عن الغرف مجتمعة، مجلة مجلس الدولة، عدد 2011فیفري  14مؤرخ في  67345مجلس الدولة، قرار رقم  -2

  .84-82ص ص 
  .من ق إ م و إ 914أنظر المادة  -3
  .444عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص -4
ضد وزیر العدل، قرار غیر ) م م، ص(ن قضیة 2010سبتمبر  16مؤرخ في  63549دولة، قرار رقم مجلة مجلس ال -5

مذكرة ماجستیر في الاستعجال في المواد الإداریة، في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشور، أشارت إلیه، أمینة غني، 
  .22، ص2012عة وهران، الجزائر، القانون، تخصص الإجراءات والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق، جام
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من  914من ق إ م و إ تشترك مع المادة  913وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المادة      
س القانون في شروط الأمر بوقف التنفیذ، فإن الفرق بینهما یكمن في أن الحالة الأولى تتعلق نف

بطلب إیقاف حكم ذي مضمون مالي یعرض المستأنف لخسارة مؤكدة یصعب تداركها، أما 
  .الحالة الثانیة تتعلق بطلب وقف حكم یتضمن إلغاء قرار إداري

على خلاف : اریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةــــ الأوامر الصادرة عن المحاكم الإد 2
من قانون مجلس الدولة  10الإشكال الذي كان في السابق فقد حسم المشرع بتعدیله للمادة 

ستعجالیة جدلا فقهیا وقضائیا اتسع مجاله في مرحلة سابقة حول قابلیة أو عدم قابلیة الأوامر الإ
  .)1(الدولةللطعن فیها بالاستئناف أمام مجلس 

قد حدد المشرع الجزائري أنواع الأوامر التي یجوز فیها الطعن عن طریق الاستئناف أمام      
  :مجلس الدولة، ویتعلق الأمر بثلاث حالات هي

الأوامر الاستعجالیة المتعلقة باتخاذ التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة  ــــ
أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص  ،العامة المنتهكة من الأشخاص المعنویة

متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا  ،الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطتها
من ق إ م و إ، ویتم الطعن فیها  920خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات طبقا لنص المادة 

، وفي هذه الحالة یفصل مجلس الدولة تبلیغیوما من تاریخ ال 15أمام مجلس الدولة خلال أجل 
  ؛)2(ساعة من تاریخ تسجیل الاستئناف 48خلال 

في حالة عدم توفر الاستعجال في الطلب، أو یكون غیر مؤسس، أو في حالة الحكم بعدم ــــ 
  ؛)4(، وفي هذه الحالة یفصل مجلس الدولة في أجل شهر)3(الاختصاص

                                       
  .149المرجع السابق، ص القسم الأول،، ، المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف -1

  .من ق إ م و إ 937أنظر المادة  -2
  من القانون نفسه 924أنظر المادة  -3
  .من القانون نفسه 938أنظر المادة  -4
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بالتسبیق المالي حیث یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح تسبیقا لة الثالثة فتتعلق اأما الحــــ 
مالیا للدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة ما لم ینازع في وجود الدین 

یوما من  15، ویكون هذا الأمر قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل )1(بصفة جدیة
  .)2(تاریخ التبلیغ الرسمي

لا  922، 921، 919إلى أن الأوامر الاستعجالیة الصادرة بموجب المواد تجدر الإشارة و      
، أما فیما یتعلق بالاستعجال في مادة إبرام العقود )3(تخضع لأي طریق من طرق الطعن

، فلم یشر المشرع لطرق الطعن ضدها، مما یستدعي )5(وكذا المواد الجبائیة ،)4(والصفقات
  .)6(العامةالرجوع إلى القواعد 

  الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة: ثانیا

ویختص أیضا كجهة استئناف في : " من في فقرتها الثانیة على أنه 10تنص المادة      
  ".القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

هذه المادة یتضح أن المشرع قد فتح المجال لمجلس الدولة بأن یكون قاضي  فمن خلال     
استئناف یفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن جهات أخرى غیر المحاكم الإداریة حسب 

  .النصوص الخاصة المنظمة لها

لكن بالرجوع إلى النصوص الخاصة وكذا الأبحاث السابقة في هذه الشأن لم نجد إشارة      
إلا أن هناك من یشیر إلى القوانین المنظمة للهیئات المهنیة مثل القانون  ،إلى هذه الجهات

                                       
  .من ق إ م و إ 942أنظر المادة  -1
  .من القانون نفسه 943المادة أنظر  -2
  من القانون نفسه 936أنظر المادة  -3
  .من القانون نفسه 947، 946أنظر المادتین  -4
  .من القانون نفسه 948أنظر المادة  -5
  .من القانون نفسه 950أنظر المادة  -6
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من هذا  63المتعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي، مستدلین بما أشارت إلیه المادة  06/03
القانون، إلا أن هذا الأمر غیر صحیح لأن الهیئات الوطنیة تصدر قرارات تكون محلا للطعن 

من القانون العضوي  09جلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة، استنادا إلى نص المادة أمام م
أما فیما یتعلق بنشاطها  المتعلق بمجلس الدولة ، عند ممارستها لنشاطها الإداري، 11/13

  .التأدیبي فتكون قراراتها محلا للطعن بالنقض

  خصوصیة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

الاستئناف الإداري في التشریع الجزائري یتمیز بطابعه غیر الموقف، بمعنى تصدر      
لا توقفه مدة الطعن ولا حتى رفع  الأحكام الإداریة بالقوة التنفیذیة، ومن ثم فإن التنفیذ

یكون للاستئناف أثر ناقل بحیث ینقل حیثیات  ومن جهة أخرى ،)أولا(الاستئناف هذا من جهة 
  ).ثانیا(القضیة برمتها إلى الجهة القضائیة الاستئنافیة 

  قاعدة عدم وقف تنفیذ الحكم الإداري المستأنف: أولا

إن أصل قاعدة الأثر غیر الموقف للاستئناف الإداري یرجع إلى نظام الطعن في القرارات      
الفرنسي، ویقضي بعدم جواز وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون الإداریة أمام مجلس الدولة 

، وبالتالي فإن رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بناء على هذه القاعدة لا یوقف سریان )1(فیه
وقیام الإدارة بتنفیذه حتى لا یتوقف نشاطها، إلا أنه یمكن وقف الحكم الإداري  ،القرار

  .)2(ناالمستأنف للأسباب المقررة قانو 

من قانون إ م و إ التي تنص  908كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب المادة      
  من  833/1المادة  تنص اكم، "الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف: " على أنه

                                       
  .366جازیة صاش ، المرجع السابق، ص -1
مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات  ستئناف ضد أحكام المحاكم الإداریة،آثار الطعن بالاأسماء كروان، سمیة كروان،  -2

  .526، ص 2016، جوان 9الأكادیمیة، عدد
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الإداري لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار : " نفس القانون على أنه
  ".المتنازع فیه، مالم ینص القانون على خلاف ذلك

من خلال المادتین أعلاه نستشف أن قاعدة عدم وقف الاستئناف لتنفیذ الحكم الإداري       
المشار إلیه في المادة الأولى، هو امتداد طبیعي ونتیجة منطقیة للقاعدة المقررة في المادة 

، والملاحظ أن الاستئناف في المادة الإداریة )1(القرار الإداريالثانیة القاضیة بعدم وقف تنفیذ 
أخذ باتجاه مغایر مقارنة بما هو علیه الاستئناف المدني الذي یتمیز بطابعه الموقف، حسب ما 

، وهو ما یؤكد خصوصیة إجراءات التقاضي في )2(إ م و إ من ق 323أشارت إلیه المادة 
  .)3(المرحلة الاستئنافیة

قاعدة عدم وقف الاستئناف للقرار القضائي لیست مطلقة، إذ یجوز طلب وقف التنفیذ لكن      
في حالات معینة؛ إذا كان تنفیذ هذا القرار من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة 
 لا یمكن تداركها؛ أو إذا كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقیق جدیة، ومن شأنها أن تؤدي

  .)4(حكم المطعون فیه أو تعدیلهإلى إلغاء ال
وقد میز المشرع الجزائري بموجب ق إ م و إ بین وقف تنفیذ القرار الإداري وبین وقف      

تنفیذ القرار القضائي الإداري، فجعل صلاحیات النظر في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري لكل 
، أما فیما )5(وعي لكل منهماختصاص النمن المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، طبقا لقواعد الا

من  914المادة  أكدتیخص وقف تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، فقد 
  .على هذا الأمر كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك ،ق إ م و إ

                                       
  .527أسماء كروان، سمیة كروان، المرجع السابق، ص  -1
یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي، كما یوقف بسبب : " من ق إ م و إ على أنه 323/1تنص المادة  -2

  ".ممارسته
رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائرــ تونس ــ مصر، نادیة بونعاس،  -3

  .301، ص2015قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
  .من ق إ م و إ 913أنظر المادة  -4
  .من ق إ م و إ 912، 911والمادتین  837إلى  833أنظر المواد من  -5
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  الأثر الناقل للاستئناف الإداري :ثانیا

بالأثر الناقل للاستئناف في المواد الإداریة أن یعاد طرح النزاع من جدید أمام  یقصد     
استمرارا ، وبذلك تكون خصومة الاستئناف )1(مجلس الدولة، من حیث الوقائع والقانون

لخصومة أول درجة، فلمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة التي كانت لمحكمة الدرجة الأولى 
  .)2(ة التي كانت لهم في محكمة الدرجة الأولى، إلا ما سقط منهاویكون للخصوم ذات السلط

إن ق إ م و إ لم یحدد أوجه رفع الطعن  بالاستئناف الإداري، لكن باستقراء بعض قرارات      
یتبین لنا أن السلطات التي یتمتع بها  2003مارس  11مجلس الدولة، كالقرار الصادر بتاریخ 

 339، ومن خلال المواد )3(ك المقررة لجهات القضاء العاديمجلس الدولة لا تختلف عن تل
  :من ق إ م و إ یمكن تسجیل ما یلي 346، 343، 341، 340

الناقل للاستئناف الإداري، لا یعني بالضرورة نقل الخصومة برمتها في كل  أن الأثرــــ 
كان موضوع النزاع ما یهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم، أو إذا دالحالات، إنما تكون كذلك عن

، وهو ما )4(غیر قابل للتجزئة، ویجوز أن یقتصر الاستئناف على بعض مقتضیات الحكم
  .)5(من ق إ م و إ 340أكدته المادة 

أن الاستئناف أمام مجلس الدولة لا یطرح إلا في حدود ما قدم من طلبات سابقة، لأن ــــ 
    ،)6(بدأ التقاضي على درجتینالفصل في طلبات جدیدة على مستوى الاستئناف تمس بم

                                       
  .541أسماء كروان، سمیة كروان، المرجع السابق، ص  -1
مقال منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، الصادرة عن  الأثر الناقل للاستئناف،محمد نصر الرواشدة،  -2

  .36، ص2010، 6جامعة الكوفة، العراق، عدد
  .302عاس، المرجع السابق، ص نادیة بون -3
  .256عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص  -4
ینقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضیات الحكم التي یشیر إلیها : " من ق إ م و إ على أنه 340تنص المادة  -5

  ...".هذا الاستئناف صراحة أو ضمنیا أو المقتضیات الأخرى المرتبطة به
  .303بونعاس، المرجع السابق، ص نادیة  -6
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، غیر أن المشرع الجزائري )1(2003مارس  11مجلس في قرار له الصادر في الوهو ما أكده 
  )2(.من ق إ م و إ 343إلى  341من  علیها المواد أورد على هذه القاعدة استثناءات تنص

بین إرجاع القضیة أو ختیار السابقتین، فإن مجلس الدولة له الا بالإضافة إلى الحالتینــــ 
، والتي من خلالها ترك )3(من ق إ م و إ 346طبقا لنص المادة  التصدي لموضوع النزاع

هذا )4(ختیار لقاضي الاستئناف بین التصدي أو عدم التصدي لموضوع النزاعالمشرع سلطة الا
هذا بالرغم من توفر كل الشروط السابقة للتصدي، فهو غیر ملزم باستعمال هذه )4(النزاع

بل یستطیع أن یتصدى الدعوى لضمان حل سریع للنزاع، كما یمكنه إحالة القضیة السلطة، 
حالات التصدي كثیرة في ،و )5(بتدائیة إعمالا بمبدأ التقاضي على درجتینإلى المحكمة الا

  .)6(2003دیسمبر  16المؤرخ في  هر من بینها ما جاء في قرا قضاء مجلس الدولة

ستئناف أمام مجلس الدولة، هو عدم قبول الطعن الطعن بالا تكما أن من خصوصیا     
  .بالاستئناف في القرارات الصادرة عنه كقاضي أول وآخر درجة كما بیناه سابقا

                                       
    مجلس ر أنظ، ..."، ورفض ما زاد ذلك من طلبات...في موضوع تأیید القرار المستأنف مبدئیا: " حیث جاء فیه -1

ضد مستشفى بجایة ومن معه، مجلة مجلس       ) م، ج(، قضیة 2003مارس  11مؤرخ في  7733، قرار رقم الدولة
  .1317، 3أشار إلیه جمال سایس ، المرجع السابق، ج ،208، ص2004، 5الدولة، عدد

  .304نادیة بونعاس، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك -
لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف، ماعدا الدفع بالمقاصة وطلبات : " من ق إ م و إ على أنه 341تنص المادة  -2

  ".تجة عن تدخل الغیر أو حدوث أو اكتشاف واقعةاستبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل النا
  .من القانون نفسه 343، 342أنظر كذلك المادتین  -
  .من القانون نفسه 346أنظر المادة  -3
  .305نادیة بونعاس، المرجع السابق،  -4
  . 531أسماء كروان، سمیة كروان، المرجع السابق، ص -5
ضد مدیریة التربیة لولایة جیجل، مجلة ) م، ش(، قضیة 2003دیسمبر  16مؤرخ في  9740مجلس الدولة، قرار رقم  -6

رسالة دكتوراه إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، ، أشار إلیه محمد بشیر، 158، ص 2004، 5مجلس الدولة، عدد
  .116الجزائر بن یوسف بن خدة، د س، صدولة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 
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  الثانيالفصل 
ة لمجلس الدولة على ممارسة القضائی اتالاختصاص انعكاسات تعدد

  الاجتهادیةته وظیف
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الدولة مرآة لمستوى تطور القضاء الإداري في أي بلد      

وتعكس هذه القرارات على وجه الخصوص مستوى ذلك الأداء بالنظر إلى المهمة والدور 
الریادي الذي یلعبه المجلس في الرقابة على حسن تطبیق القانون، واجتهاداته القضائیة التي ما 

تأخذ طریقها إلى التشریع، بعد أن تترسخ فتصبح قرارات مبدئیة یتم الأخذ بها من قبل  تلبث أن
  .الجهات القضائیة الدنیا، ویستند علیها الباحثون في دراساتهم واستنتاجاتهم

لكن في التنظیم القضائي الإداري الجزائري، وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة      
القضائي، نجد أن المشرع الجزائري خرج على هذه القاعدة ووسع مجال  الاختصاصبتحدید 

اختصاص مجلس الدولة؛ فأصبح یختص بالنظر في بعض النزاعات كقاضي أول وآخر درجة 
من جهة، وكقاضي استئناف من جهة أخرى، والتي كان لها الأثر المباشر على ممارسة 

القضائیة لمجلس  اتالاختصاصى ذات الصلة بجتهاد القضائي، بالإضافة إلى العوامل الأخر الا
التي أثرت سلبا على ممارسة الوظیفة الأصلیة المكرسة بموجب القاعدة الدستوریة        الدولة

، الأمر الذي جعل مجلس الدولة یفقد أهم خصوصیاته التي أنشأ من أجلها وهي )171المادة ( 
وضعا غیر منسجم بین جهات القضاء  تأحدث اكما أنه ،)المبحث الأول(جتهاد القضائي الا

  ).المبحث الثاني(العادي وجهات القضاء الإداري 
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  المبحث الأول

  بین الواقع العملي والجدل الفقهي الاجتهاديفقدان مجلس الدولة لطابعه 

القاعدة الدستوریة تؤكد على أن مجلس الدولة هیئة قضائیة تحتل قمة الهرم  بالرغم من أن     
جتهاد القضائي في المادة الإداریة، إلا أن مجلس الدولة لا القضائي الإداري، مهمته توحید الا

أو الدور إلا نادرا، أن لم نقل معدوما، وذلك بسبب عدة  الاختصاصیظهر وهو یمارس هذا 
كواقع عملي تحول من خلاله مجلس الدولة  ،القضائیة اتالاختصاصثرة عوامل في مقدمتها ك

، كما أن الاجتهادیةمما أثر سلبا على ممارسة الوظیفة  ،من محكمة قانون إلى محكمة موضوع
  .هناك عوامل أخرى ذات الصلة بالموضوع نستشفها من خلال بعض الآراء الفقهیة

من  الاجتهاديیقة فقدان مجلس الدولة لطابعه ومنه حتى یتسنى لنا الوصول لمعرفة حق     
والجدل  ،)المطلب الأول( عدمه سنحاول الربط بین الواقع العملي لمجلس الدولة من جهة

  ).المطلب الثاني( الفقهي حول قضائیة القانون الإداري الجزائري من جهة أخرى 

  المطلب الأول

مجلس الدولة من محكمة قانون إلى محكمة موضوع؛ تأثیر على القاضي  تحول
  انتهاك لحقوق المتقاضيو 

أن الهرم القضائي لأي نظام سواء كان إداریا أو عادیا، یتكون من  الأصل المتعارف علیه     
التي تصدر أحكاما  الابتدائیةثلاث جهات قضائیة؛ درجتین للتقاضي یتعلق الأمر بالمحاكم 

لة للاستئناف أمام الجهات القضائیة الاستئنافیة، أما الجهة القضائیة العلیا فلا تعد كدرجة قاب
نما تعرف على أنها محمن درجات  تقویم أعمال  مهمتها الأساسیة ،قانون ةكمالتقاضي، وإ

  .جتهاد القضائيالجهات القضائیة الدنیا وممارسة وظیفة الا
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لا أنه ذو إبالعودة إلى الهرم القضائي الإداري في الجزائر نجده لا یخرج عن هذا الأصل،      
طبیعة خاصة، بحیث أنه یتكون من جهتین قضائیتین، محاكم إداریة في قاعدة الهرم یعلوها 
مجلس الدولة كأعلى جهة قضائیة إداریة، الأمر الذي جعل من هذا الأخیر یتأرجح بین محكمة 

مظاهر  تبیانن من جهة، ومحكمة موضوع من جهة أخرى، أمام هذا الوضع یتعین علینا قانو 
بالإضافة إلى معرفة مدى احترام المشرع  ،)الفرع الأول(التحول وأثرها على الوظیفة الأصلیة 

  ).الفرع الثاني( لمجلس الدولة  اتالاختصاصللمبادئ القضائیة عندما عقد هذه 

  مجلس الدولة إلى محكمة موضوع مظاهر تحول: الفرع الأول

القضائیة لمجلس الدولة التحول الحاصل  اتالاختصاصأثناء دراسة  الانتباهأبرز ما یشد      
 أصبح یمارس اختصاصات غیر مألوفة بحیث ؛الطبیعة القانونیة لهذه المؤسسة الدستوریة في

بحیث تحول من خلال هذه  ؛لا تتلاءم ومكانته وموقعه في الهرم القضائي الإداري
من محكمة قانون إلى محكمة وقائع، یفصل في المنازعات الإداریة كأي جهة  اتالاختصاص

  .قضائیة إداریة عادیة

ویظهر هذا التحول من خلال ممارسته للاختصاصات القضائیة المحددة بموجب المادتین      
لمعدل والمتمم؛ سواء كقاضي المتعلق بمجلس الدولة ا 11/13من القانون العضوي  10و 09

والتي من شأنها التأثیر على الوظیفة الطبیعیة  ،)ثانیا( استئنافكقاضي  أو ،)أولا(اختصاص 
  ).ثالثا(والأصلیة لمجلس الدولة، التي أصبحت رمزیة 

  الاجتهادیةختصاص أول وآخر درجة لمجلس الدولة كعائق لممارسة الوظیفة ا: أولا

منح مجلس الدولة اختصاص الفصل في بعض المنازعات الإداریة بصفته قاضي أول  إن     
آخر درجة یثیر الكثیر من الإشكالات القانونیة، خاصة فیما یتعلق بعدم احترام مبدأ التقاضي و 
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على درجتین في المادة الإداریة، وهذا من شأنه خلق عدم التوازن بین جهات القضاء العادي 
 .)1(والقضاء الإداري

إلا أنه یجب الإشارة إلى مسألة مهمة، حیث أن اعتراف المشرع لمجلس الدولة بالنظر       
 المتقاضین فقط آخر درجة، لا تتوقف عند انتهاك حقوق و في بعض المنازعات كقاضي أول 

صاص من بین العوامل الأساسیة التي أثرت سلبا على ممارسة مجلس بل یصنف هذا الاخت
  .جتهاد القضائي المنصوص علیه في الدستورالأصلیة، والمتمثلة في التقویم والا الدولة لوظیفته

وبالتالي فإن اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة من شأنه أن یثقل ویزید      
           العبء على مجلس الدولة، مما یجعله لا یتفرغ للقیام بالوظیفة الأساسیة 

، وكذا 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171، المنصوص علیها في المادة )2(والأصلیة
  .)3(المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  02المادة 

الأستاذ عمار عوابدي، والأستاذ وفي هذا الشأن یرى البعض من أساتذة القانون أمثال      
ایا بصفة ابتدائیة ونهائیة أن إعفاء مجلس الدولة من النظر في بعض القض، عمار بوضیاف

ناطة ذات النزاع للمحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة لتفصل فیه بتشكیلة خاصة ومتمیزة  وإ
  ، من شأنه أن یخــفــف العــبء على الهیئة)4(ابتدائـــي  قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة وبقرار

                                       
رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم  الازدواجیة القضائیة في الجزائر،عبد الكریم بن منصور،  -1

  .38، ص 2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
  .59ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، المرجع السابق، ص  -2
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  02أنظر المادة  -3
  .24- 23، ص ص2003، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط، النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف -4
له رأي مغایر في هذا الشأن، حیث یرى أن استبعاد بعض المنازعات التي یكون أحد  مسعود شیهوبللإشارة أن الأستاذ  -

لمحكمة الإداریة، یرجع إلى نیة المشرع في إسناد اختصاص النظر في أطرافها سلطة مركزیة أو هیئة وطنیة مستقلة من ولایة ا
مثل هذه المنازعات إلى مجلس الدولة، باعتباره یتوفر على قضاة أكثر خبرة وتجربة ومقدرة على الفصل في مثل هذا النوع من 

، نقلا عن ...م في المواد الإداریةالقضایا، وبمقابل ذلك أراد التخفیف على المحاكم الإداریة، لأنها صاحبة الاختصاص العا
، 2009، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،1، ط، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف

  .128ص
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  .)1(جتهاد القضائيمهمة النقض والال وأعظم وهي القضائیة العلیا، لیتفرغ قضاتها لمهمة أجّ 

كما أنه لا یوجد ضرر من مثول الهیئات المركزیة أو الهیئات العمومیة الوطنیة      
، أو محكمة إداریة ابتدائیة، خاصة وأن القاضي الذي الابتدائيوالمنظمات المهنیة أمام القاضي 

نوات في العمل لا تقل تجربته عن عشر س الابتدائیةیفصل في القضیة الإداریة أمام المحكمة 
ومن ناحیة أخرى الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة الإداریة ، القضائي هذا من ناحیة

عتبار لمبدأ تكون قابلة للمراجعة والطعن أمام هیئة الدرجة الثانیة، وبهذا الإصلاح نعید الا
  .)2(الأمر بمنازعات السلطات المركزیة التقاضي على درجتین في المادة الإداریة حتى ولو تعلق

، إذا كان )أول آخر درجة( الاختصاصیف أن ممارسة مجلس الدولة لهذا من جهتنا نض     
في السابق له تداعیاته ومبرراته من قلة القضاة ونقص الخبرة لدیهم وقلة المحاكم الإداریة، فإن 
الیوم اكتمل نصاب المحاكم الإداریة، والقاضي الإداري الذي كان في نظر المشرع أو ذوي 

عات الإداریة التي یكون أحد الشأن في النظام الجزائري مبتدئ وتنقصه الخبرة للفصل في المناز 
سنة في المجال الإداري  20قارب یأطرافها سلطة مركزیة، أصبح الیوم یملك من الخبرة ما 

ناهیك عن السنوات التي قضاها في القضاء العادي، ألیس هذا كافیا لتحویل منازعات السلطات 
ي مقلد لنظیره الفرنسي المركزیة إلى اختصاص المحاكم الإداریة؟ إلا إذا كان المشرع الجزائر 

ن كان هذا الأمر غیر مستبعد   .وإ

لكن بالرجوع إلى المشرع الفرنسي نجده قد بین وحدد الحالات أو المنازعات التي تكون من      
، وهذا على خلاف المشرع الجزائري الذي أشار )3(اختصاص مجلس الدولة على سبیل الحصر

                                       
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،  -1 ، المرجع       المعیار العضوي وإ

  .36صالسابق، 
  .36عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص -2
جازیة صاش، المرجع     : لمعرفة نطاق اختصاص مجلس الدولة الفرنسي كمحكمة أول وآخر درجة، أنظر في ذلك -3

  .305السابق، ص
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ل مجلس الدولة یعاني من كثرة الدعاوى المرفوعة ، مما یجعإلى هذه الهیئات دون تحدید دقیق
  .إلیه في هذا الشأن، ویتجاهل الوظیفة الأصلیة التي أنشأت من أجلها والمكرسة دستوریا

كما أننا لسنا ضد فكرة التقلید، بل من المفید الإطلاع على التشریع المقارن الذي یزید من      
حدة نظرة المشرع حتى یلم بالحلول الموجودة في القوانین المقارنة ویوسع أفقه القانوني، ولكن 

لیه الأنظمة بما یتلاءم والبیئة الوطنیة، لأن العبرة في الإتباع أو التقلید تكمن فیما توصلت إ
تباع المشرع الجزائري لنظیره الفرنسي إالمقارنة، ولیس التطبیق من حیث بدأت هي؛ أي أن 

       التي وقع فیها النظام القضائي الإداري في فرنسا  السلبیات عتباریتوجب الأخذ بعین الا
ل مع مراعاة ، والتطبیق المباشر إلى ما توصل إلیه من حلو )باعتباره منشأ القانون الإداري( 

الخصوصیة والبیئة الجزائریة، حتى ولو كلفه ذلك التأخر لسنوات أخرى على تبني نظام 
ثماره انتقادات فقهیة من  ى؛ لأنه ما الفائدة من تبني نظام قضائي تجنالقضائیة الازدواجیة

  .جهة، وتشكیك المواطن في مرفق العدالة من جهة أخرى

همال س اللمج يستئنافالطابع الإ: ثانیا   القضائي الاجتهادلدولة بین إكمال درجات التقاضي وإ

قد اعتبر المشرع الجزائري مجلس الدولة كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة كما أشرنا سابقا،     
كذا المادة و ، )1(المتعلق بمجلس الدولة 11/13من القانون العضوي  10الإداریة بموجب المادة 

، لیكون )3(المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من القانون  02، والمادة )2(من ق إ م و إ 902
  .بذلك قد كرس مبدأ التقاضي على درجتین على مستوى القضاء الإداري

إلا أن منح المشرع لمجلس الدولة صلاحیة النظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد      
، قد أحدث تغییرا وظیفیا وموضوعیا فیما )4(القرارات الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإداریة

                                       
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  10أنظر المادة  -1
  .إ م و إمن ق  902أنظر المادة  -2
  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من قانون  02أنظر المادة  -3
  .46عبد الكریم بن منصور، المرجع السابق، ص -4
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له من محكمة قانون إلى محكمة وقائع یهتم بها وهو یفصل في  ،یخص أداء مجلس الدولة، وحوّ
من آخر تعدیل دستوري  171، وبذلك خالف هذا الدور منطوق المادة )1(الطعون بالاستئناف

  .جتهادرس دور التقویم والاالتي جعلت من مجلس الدولة جهة قضائیة علیا تما 2016لسنة 

مع ما جاء به القانون العضوي  من التعدیل الدستوري 171إن ربط ومقارنة أحكام المادة      
د المشرع بمقتضیات أحكام المادة : یثیر تساؤلات جوهریة لمجلس الدولة من  171هل عدم تقیّ

أم أن المادة  ؟الطابع غیر الدستوري 98/01الدستور یضفي على أحكام القانون العضوي 
  ؟فتحت المجال للمشرع لتحدید الطابع القضائي لمجلس الدولة دون قید ،)2(من الدستور 172

ئناف تمكن مجلس الدولة من ممارسة وظیفة التقویم، وبالتالي یبدو لا شك أن وظیفة الاست     
من  152 ، مع أحكام المادة11/13من القانون العضوي  10مادة ظاهریا انسجام ال

، غیر أن مفهوم التقویم الذي یعنیه النص الدستوري بالنسبة للجهة )3()حالیا 171(الدستور
هو التقویم بطریق الطعن بالنقض لا الطعن  القضائیة العلیا بحجم ومكانة مجلس الدولة؛

بالاستئناف، لیحدث بذلك الانسجام والتماثل والتنسیق الواحد بین دور مجلس الدولة ودور 
  .)5(، خاصة وأنهما محكومان بنص دستوري واحد)4(المحكمة العلیا

نه یساهم في كما ینبغي أن ننبه إلى أن دور مجلس الدولة أوسع من دور المحكمة العلیا لأ     
، فكان من المستحسن والأفضل أن یعفیه المشرع من )6(صیاغة التشریع وهو دور ینفرد به

                                       
  .130، المرجع السابق، صدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،  -1
یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس : " على أنه 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  172تنص المادة  -2

  ".الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى
  .150، المرجع السابق، صالمرجع في المنازعات الإداري، القسم الأولعمار بوضیاف،  -3
رسالة دكتوراه علوم في     قارنة ـــنظام ازدواجیة القضاء في القانون الجزائري ـــ دراسة ممحمد الطاهر أدحیمین،  -4

  .353، ص2016ــــ  1القانون، تخصص القانون العام، جامعة الجزائر ـــ 
  .150، المرجع السابق، صالمرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأولعمار بوضیاف،  -5
من التعدیل الدستوري لسنة  142، 136من خلال الدور الاستشاري الذي خوله إیاه المؤسس الدستوري بموجب المادتین  -6

2016.  
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بعض المهام القضائیة، خاصة فیما یتعلق بالاستئناف، لیتفرغ لقضاء النقض، وهو أهم دور 
  .)1(یتماشى ومكانة مجلس الدولة باعتباره یشغل قمة هرم القضاء الإداري في الجزائر

       علیه فإن تخویل مجلس الدولة مهمة الاستئناف أثر سلبا على القاضي و      
بحیث أغرق قضاة الموضوع في بحر الوقائع، الأمر الذي من شأنه أن یشغلهم  ؛والمتقاضي

إلى  ضفاهمة في تطویر قواعد القانون الإداري، المس ضطلاع بمهامهم الأصلیة، وهيعن الا
نهاكهم بكثرة القضایا المرفوعة  ،ذلك زیادة في الضغط النفسي والجسماني على قضاة المجلس وإ

عضو مقارنة مع كثافة  44إلیهم، خاصة مع محدودیة عدد أعضاء مجلس الدولة المقدر بـ 
، وما یصاحب ذلك من )2(الموكلة إلیهم، مما سینعكس سلبا على سرعة البت فیها الاختصاص

  .)3(حقوق المتقاضینأثر على 

إن مثل هذا الإشكال أدى بالمشرع الفرنسي إلى إنشاء المحاكم الاستئنافیة، حیث أنه في      
شهد مجلس الدولة الفرنسي ارتفاعا ملحوظا في عدد المنازعات  20المنتصف الثاني من القرن 

أدى بالسلطات  يالأمر الذالإداریة المرفوعة أمامه، مما أثر سلبا على سرعة الفصل فیها، 
 31المؤرخ في  87/1127الفرنسیة إلى إنشاء المحاكم الإداریة الاستئنافیة بموجب القانون رقم 

  .)4(قصد تخفیف العبء على كاهل مجلس الدولة 1989دیسمبر 

ومنه نتساءل لماذا لم یأخذ المشرع الجزائري بما أخذ به نظیره الفرنسي، أم أنه ینتظر      
هذا الأخیر لكي ینشأ محاكم إداریة استئنافیة؟ وما یزید التي استغرقها ) سنة 34( مرور المدة 

                                       
  .353محمد الطاهر أدحیمین، المرجع السابق، ص  -1
      الماجستیر في  مذكرة، النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر الاختصاص، الزهرة نصیبي  -2

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة    الحقوق، تخصص قانون إداري وإ
  .110، ص 2012الجزائر، 

سنحاول إظهار هذا الأثر من خلال الوقوف على أهم المبادئ التي أهدرها المشرع عند توزیعه للاختصاص النوعي بین  -3
  . س الدولة في الفرع الثاني التالي بالدراسةالمحاكم الإداریة ومجل

  .وما بعدها 75، ص1، المرجع السابق، جالمبادئ العامة في المنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  -4
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نتقادات الموجهة لهذا النظام إلا أن المشرع الجزائري لم یحرك ساكنا، الأمر استغرابا؛ رغم الا
 !؟هل هذا یعني أن المشرع له نظرة تطلعیة عجز الفقه على فهمها، أم أن هناك خبایا لا نعلمها

ونتیجة لما سبق قوله، كان من الأفضل للمشرع الجزائري تحویل مهمة الاستئناف الموكلة      
لمجلس الدولة إلى محاكم استئنافیة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، كفیل بتوحید الدور القضائي بین 

، وعلى حسب رأي الأستاذ عمار بوضیاف كان )المحكمة العلیا، مجلس الدولة(قمة الهرمین 
لو أسند المشرع قضاء الاستئناف إلى الغرف الجهویة الخمسة التي استحدثت  من الأفضل

سابقا في كل من الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار، ورقلة، وحولها إلى محاكم استئنافیة 
  .)1(إداریة

عادة       لا شك أن مثل هذا الإصلاح من شأنه تخفیف العبء على السادة المستشارین، وإ
وكذا إحداث وضع منسجم بین ولة باعتباره یشكل قمة الهرم القضائي الإداري، الهیبة لمجلس الد

، الأمر الذي یجعل من مجلس الدولة یمارس )2(جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري
جتهاد القضائي تطبیقا ، والذي یسعى من خلاله إلى ممارسة الا)النقض( اختصاصه الطبیعي 

  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171لمقتضیات أحكام المادة 

  الاجتهاديرمزیة الطعن بالنقض كمبرر لفقدان مجلس الدولة لطابعه  :ثالثا

من  171الطبیعي لمجلس الدولة استنادا إلى نص المادة  الاختصاصمكنة النقض  تعد     
لمجلس  11/13من القانون العضوي  11آخر تعدیل دستوري، وتطبیقا لذلك أقرت المادة 

  .الدولة سلطة النظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات النهائیة في المادة الإداریة

                                       
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،عمار بوضیاف،  -1 المرجع        المعیار العضوي وإ

  .38السابق، ص
  .عمار بوضیاف، المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2



 ـــــــــ انعكاسات تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على ممارسة وظیفته الاجتهادیة: الثاني الفصل
 

 
70 

لمجلس الدولة في المبحث الأول من الفصل إلا أنه من خلال دراستنا للدور التقویمي      
نقض ینحصر في الطعون ضد الأول أعلاه، توصلنا إلى أن دور مجلس الدولة بصفته قاض 

القرارات القضائیة الصادرة عن الأقضیة الإداریة المتخصصة، أما القرارات الصادرة عنه 
ا ما أكده مجلس ، وهذكقاضي أول وآخر درجة، وكقاضي استئناف لا تقبل الطعن بالنقض

الدولة في كثیر من المرات، كما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة لا تأخذ الطابع 
وهي الأخرى  ،ضیق الحدود كما هو منصوص علیه في قانون الانتخاباتأإلا في  ،النهائي

  .یشوبها نوع من الغموض حول قابلیتها أو عدم قابلیتها للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

هل فعلا فقد : إن مثل هذا الوضع یثیر عدة تساؤلات حول الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة     
 ختصاصالاجتهاد القضائي؟ أم أن مجلس الدولة طابعه العِلوي، ومن ثم تخلیه عن ممارسة الا

من ثم نقول عن مجلس الدولة أنه قاضي        و التقویمي ینحصر فعلا في الاستئناف؟ 
  . استئناف لا غیر

القضائي الجدید  الاختصاصإذا أردنا تحلیل "  :الأستاذة هوام الشیخةتقول  في هذا الشأن     
قا، لوجدناه الذي یجعل مجلس الدولة یختلف عن الغرفة الإداریة عن المحكمة العلیا ساب

اختصاص غامض، وما زاد في غموضه هو الغیاب الكلي تقریبا للقرارات القضائیة المتعلقة 
  .)1("بالطعن بالنقض

تفنیدا لما قالته الأستاذة، فإن اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض لیس له      
في المواد  بسبب عدم وجود جهات قضائیة تختص بالاستئنافتطبیق عملي عمیق، من جهة 

لا یشمل عملیا سوى على قرارات الأقضیة  الاختصاص، ومن جهة أخرى كون هذا )2(الإداریة
  .الإداریة المتخصصة

                                       
  .7هوام الشیخة، المرجع السابق، ص  -1
  .103قاضي أنیس فیصل، المرجع السابق، ص  -2
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هذا ما یؤكد أن الوظیفة الرئیسة في شقها القضائي تتمثل في الاستئناف أساسا، ولا تظهر      
یة تقترب من طبیعة ، مما یجعل طبیعته القانون)1(وظیفته كقاضي نقض إلا بصفة رمزیة

ن كان  المجالس القضائیة في القضاء العادي، ولكن من نوع خاص؛ بمعنى أن مجلس الدولة وإ
القضائي العادي، إلا أن هناك اختلاف بینهما یتمثل  هرمیقترب من قاضي ثاني درجة في ال

ن أحكام أساسا في موقع مجلس الدولة باعتباره الهیئة العلیا التي لا معقب على ما تصدره م
استئنافیة، على خلاف المجالس القضائیة التي یطعن في قراراتها أمام المحكمة العلیا كجهة 

  .نقض

   القضائیة المتنوعة لمجلس  اتالاختصاصوعلیه یمكن القول أن إعادة النظر في      
منه مفر  الدولة، والتي لا تتماشى مع موقعه في الهرم القضائي الإداري بات أمرا ضروریا لا

ن نجاح وتفعیل الدور التقویمي لمجلس الدولة، وما ینجر عنه من اجتهادات قضائیة، أصبح لأ
القضائیة الأخرى، إذ كیف ینتظر من مجلس الدولة أن یجود  اتالاختصاصمرهونا ب

  .وكقاضي استئناف اختصاصجتهادات القضائیة، وقد أرهق المشرع كاهله بالنظر كقاضي بالا

  )إهدار ضمانات التقاضي( نتائج إغراق مجلس الدولة بالصلاحیات القضائیة :ثانيالفرع ال

إذا كانت الإشكالات أو العقبات الإجرائیة والقانونیة أمام المتقاضي في ظل النظام      
من بین الأسباب الرئیسیة التي دفعت المؤسس الدستوري إلى تبني نظام  ،القضائي الموحد

بما ینعكس من الناحیة المنطقیة بصفة  ،القضائیة، من أجل تحسین خدمة القضاء الازدواجیة
إیجابیة على المتقاضي، فلماذا هذا الإصلاح لا نلمسه في القضاء الإداري، وبالتحدید أمام 
مجلس الدولة؛ حیث نجد أن المشرع لم یلتزم بمبدأ التقاضي على درجتین حین اسند اختصاص 

 )ثانیا(وكذا انتهاك مبدأ تقریب القضاء من المتقاضین ،)أولا(الدولة  أول وآخر درجة لمجلس
  ).ثالثا(ومبدأ المساواة أمام القضاء

                                       
مقال  من الأحادیة القضائیة إلى ازدواجیة القضاء أو التحول نحو نظام مستقل للقضاء الإداري، مسعود شیهوب،  -1

  .35، ص 1999منشور في مجلة مجلس الأمة، مارس 
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 انتهاك مبدأ التقاضي على درجتین: أولا

حدى أهم الضمانات  یعتبر       مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الهامة والأساسیة وإ
یسمح للخصوم تدارك ما وقعوا فیه من أخطاء وعرض ؛ فهو )1(لتحقیق المحاكمة العادلة

، كما أن الإقرار بمبدأ التقاضي على درجتین لا )2(قضیتهم على قضاة أكثر عددا وأكثر خبرة
شك أنه یحقق جملة من الأهداف أهمها تحقیق عدالة الأحكام والقرارات القضائیة، والتطبیق 

  .)3(الصحیح والسلیم للقانون، وضمان حقوق الدفاع

 02قد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة بموجب المادة      
 11/13من القانون  10المتعلق بالمحاكم الإداریة، كما أشارت المادة  98/02من القانون 

  .على أن مجلس الدولة جهة استئنافیة في القضاء الإداري

أن المشرع عندما اعترف لمجلس الدولة بسلطة النظر في بعض المنازعات الإداریة  إلا     
كأول وآخر درجة، قد انتهك بشكل أو بآخر مبدأ التقاضي على درجتین الذي یعتبر من المبادئ 

  .)4(الأساسیة التي یقوم علیها النظام القضائي الجزائري

أول وآخر درجة سیحجب طریقا عادیا من لمجلس الدولة باختصاص  الاعترافوعلیه فإن      
 طرق الطعن المكرسة في ق إ م و إ؛ وهو طریق الاستئناف، مما یبعث حالة عدم تكافؤ الفرص

                                       
  .16، ص2008دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نبیل صقر،   -1
لأن تحقیق العدالة أهم مظاهر دولة القانون، فالعدل أساس الملك كما قیل وتحقیق العدالة هو الذي سیشعر المتقاضین  -2

 مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تحقیق الأمن القضائيمحمد بجاق، : بالثقة في جهاز القضاء، لأكثر تفاصیل أنظر
  .66، ص2017، جوان 4ائیة، الصادرة عن جامعة الوادي، عددمقال منشور في مجلة الدراسات الفقهیة والقض

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 2، طالقضاء الإداريعمار بوضیاف، : لأكثر تفاصیل عن هذه الأهداف، أنظر في ذلك -3
  .25-23، ص ص 2008

  .126بق، ص ، المرجع السادعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف،   -4
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عند المتقاضین في مجال القضاء العادي والقضاء الإداري، الأمر الذي یفرض على المتقاضي 
  .)1(طعن بالنقضاستعمال طرق الطعن غیر العادیة؛ وهي التماس إعادة النظر وال

إلا أن طریق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة غیر ممكن؛ بمعنى أن القرارات الصادرة      
  .)2(عنه كقاضي أول وآخر درجة غیر قابلة للطعن أمامه، وهو ما أكده في العدید من قراراته

یمكن القول أن اختصاص أول وآخر درجة لمجلس الدولة، یعد انتهاكا واضحا لمبدأ  ومنه     
  .التقاضي على درجتین المكرس قانونا، وبالتالي المساس بحقوق المتقاضین

  المساس بمبدأ تقریب العدالة من المتقاضي :ثانیا

اضي، إذ لا یمكن مبدأ أساسه تقریب القضاء من المتق"  العدالة الجواریة" یعني مصطلح      
الحدیث عن إصلاح قضائي دون أن یشتمل على تقریب هیاكل القضاء من المتقاضین، وذلك 

، وهذا ما أكده رئیس الجمهوریة )3(بتوفیر عدد من المحاكم على مستوى كافة التراب الوطني
القضائي إن تكییف وتعزیز نظامنا " قال  حیث، 1999-1998افتتاح السنة القضائیة بمناسبة 

الذي أثرى مؤخرا بإقامة مجلس الدولة، وتقریب العدالة من المواطن عبر إنشاء مجالس 
  .)4(..."ومحاكم جدیدة، والتخصص الجاري للهیئات القضائیة، 

هذا التصریح نتساءل ما محل الواقع العملي لمجلس الدولة مع ما أكده رئیس  من خلال     
  ؟الاستثناءالبلاد؟ أم أن مجلس الدولة یشكل الجمهوریة بصفته القاضي الأول في 

                                       
شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمعیار العضعمار بوضیاف،  -1 ، المرجع السابق    وي وإ

  .35ص 
، قضیة مدعیان ضد قرار مجلس الدولة، مجلة مجلس 2004 جانفي 20مؤرخ في  1052أنظر مجلس الدولة، قرار رقم  -2

  .144، ص3، أشار إلیه سایس جمال، المرجع السابق، ج175، ص2006، 8الدولة، عدد
  .43، المرجع السابق، صالنظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران،  -3
  .189نقلا عن محمد الطاهر أدحیمین، المرجع السابق، ص -4
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في مختلف مراحل الإصلاح  لا ینكر أي واحد منا الجهد الذي بذله المشرع الجزائري     
، وما تطور عدد الغرف الإداریة بین الفترة )1(القضائي، سعیا منه إلى تجسید هذا المبدأ

  .حالیا، ما هو إلا دلیل على ذلكوالأخرى سابقا، واستكمال إنشاء المحاكم الإداریة 

إلا أن المشرع باعترافه لمجلس الدولة بممارسة اختصاص أول وآخر درجة، وكذا قاضي      
الاستئناف، قد انتهك مبدأ تقریب العدالة من المتقاضي، فكیف یعقل أن یتحمل شخص خارج 

یؤدي بالمتقاضي إلى  مشقة وتكلفة وجود محكمة وحیدة مقرها في العاصمة، مما قد )2(العاصمة
ترك اللجوء للقضاء أصلا، خاصة إذا علم بأن التمثیل بمحامي معتمد لدى هذا المجلس أمر 

، وما ینجر عن ذلك من أعباء مالیة من جهة، وأن الفصل في قضیته سیأخذ زمنا )3(وجوبي
  .)4(طویلا بسبب كثرة الملفات المعروضة أمام مجلس الدولة من جهة أخرى

لا یتفق مطلقا مع  اتالاختصاصفإن الدور الذي یلعبه مجلس الدولة من خلال هذه  وعلیه     
متطلبات الدستور الذي یرید أن یجعل العدالة في متناول الجمیع، عن طریق تقریبها من 

، وبالتالي )6(2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  158المادة  ، وهو ما أشارت إلیه)5(المواطن
إعادة النظر في المنظومة القضائیة لمجلس الدولة أصبح أكثر من ضروري، من أجل ترسیخ 

                                       
مقال منشور في مجلة  مجلس الدولة الجزائري بین وظیفیة الاجتهاد وتعددیة الاختصاص القضائیة،ف، عمار بوضیا -1

  .100، ص2006، نوفمبر2الاجتهاد القضائي، الصادر عن جامعة بسكرة، عدد
خاصة الذین یقطنون في أقصى الجنوب، فكیف یعقل لشخص یقطن في تمنراست مثلا أن یذهب إلى العاصمة لیتقاضى  -2

  .أمام مجلس الدولة
  .من ق إ م و إ 906، 905أنظر المادة  -3
إن مثل هذا الوضع كان سائدا في مجلس الدولة الفرنسي، مما جعل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تصدر حكما ضد  -4

عمار : بسبب تباطؤ الفصل في القضایا المعروضة على مجلس الدولة ، أنظر في ذلك 1994أفریل  28فرنسا بتاریخ 
، 2000، دار ریحانة للنشر، الجزائر، 2000-1962القضاء الإداري في الجزائر، بین نظام الوحدة والازدواجیة بوضیاف، 

، وللاطلاع أكثر على انعكاسات طول إجراءات التقاضي على النزاع الإداري، عبد الكریم بن منصور، المرجع 58ص 
  .114- 111السابق، ص ص

  .139السابق، ص أحمد محیو، المرجع -5
  ...".أساس القضاء مبدأ الشرعیة والمساواة: " على أنه 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  158تنص المادة  -6
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القضائیة لمجلس  اتالاختصاصثقة المتقاضي في مرفق العدالة، ولا یتأتى ذلك إلا بتحویل 
الدولة السالفة الذكر إلى جهات قضائیة إداریة أخرى تنشأ لهذا الغرض، والتي من شأنها 

زالة كل العقبات التي تعیقه للمطالبة بحقوقه أمام  ،س مبدأ تقریب العدالة من المتقاضيتكری وإ
  .القضاء الإداري

  المساس بمبدأ المساواة أمام القضاء: ثالثا

ممارسة جمیع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم  ،یقصد بالمساواة أمام القضاء     
، بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو وبلا تفرقة بینهم المساواة أمام محاكم واحدة وبلا تمییز

، كما یعتبر مبدأ المساواة )1(اللغة أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
أمام القضاء من المبادئ المهمة التي تكفل الحمایة القانونیة للفرد، وهو من المبادئ المكرسة 

  .)2(الإعلان العالمي لحقوق الإنساندستورا، بل ومن المبادئ التي كرسها 

یجوز لكل : " من ق إ م و إ على هذا المبدأ حیث تنص على أنه 03وقد أكدت المادة      
  .تهیء للحصول على ذلك الحق وحمااضشخص یدعي حقا رفع دعواه أمام الق

وسائل  متكافئة لعرض طلباتهم و صیستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فر      
  ...".دفاعهم

ولو بطریقة غیر مباشرة ضمن ومنه یلاحظ أن المشرع قد أكد على هذا المبدأ الدستوري       
  .المدنیة والإداریة معا الأمر الذي یفهم منه أنه یشمل الخصومتین إ م و إ الأحكام التمهیدیة لق

 11/13العضوي من القانون  09من ق إ م و إ، والمادة  901لكن بالرجوع إلى المادة      
لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة، نجد أن المشرع قد  الاختصاصوالتي بموجبهما ینعقد 

                                       
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت   2، طمبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضيعبد الغني بسیوني عب االله،  -1

  .19د س ن، ص
لكل إنسان الحق في : " على أنه 1948دیسمبر  10ان الصادر بتاریخ الإعلان العالمي لحقوق الإنس من 10تنص المادة  -2

  ...".كامل المساواة في محاكمة عادلة وعلنیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة
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ما الضرر الذي یلحق الهیئات : أهدر هذا المبدأ، مما جعل بعض أساتذة القانون یتساءل
یقلل  المركزیة أو الهیئات العمومیة والمنظمات المهنیة إذا ما مثلت أمام محكمة ابتدائیة؟ وهل

  أو یمس كرامتها أو یضعف سلطتها؟ ذلك من شأنها

  المطلب الثاني
  الاجتهاديالجدل الفقهي حول حقیقة فقدان مجلس الدولة لطابعه 

القضائیة التي أسندت إلى مجلس الدولة أثرت سلبا  اتالاختصاصرأینا فیما سبق أن كثرة      
على ممارسة وظیفته الأصلیة، حیث تحول بموجبها من محكمة قانون إلى محكمة موضوع 

عات الإداریة من خلال القضایا المطروحة علیه كأول وآخر درجة، وكذا النظر از نمیفصل في ال
وأصبح همهم  ،سادة المستشارینفي ملفات الاستئناف، مما انعكس ذلك سلبا على جهود ال

  .)1(الوحید هو التخلص من كثرة الملفات المعروضة علیهم بشكل أو بآخر

القضائیة لمجلس الدولة لیست هي العامل السلبي الوحید على  الاختصاصإلا أن تنوع     
إهدار بل إعدام  ؛ بل هناك عوامل أخرى ذات الصلة من شأنهاالاجتهاديفقدانه لطابعه 

، حیث ثار جدل فقهي في هذا الشأن، حول مصدر القانون الإداري في الاجتهادیةفة الوظی
، وفي نفس الوقت هناك من یردها إلى عزوف )الفرع الأول(الجزائر؛ تشریعي أم قضائي

  ).الفرع الثاني(والإبداع والتقید بما جاد به التشریع  الابتكارالقاضي الإداري في الجزائر عن 

 

                                       
، بأن هناك قرارات جانب فیها مجلس الدولة الصواب، بالرغم من ، ما أشار إلیه الأستاذ عمار بوضیافما یؤكد هذا القول -1

ن دل هذا على شيء فإنما یدل على فقد القضاة للتركیز بسبب كثرة الملفات  الجهد المبذول من جانب السادة المستشارین، وإ
 الاختصاصعددیة تهاد وتلس الدولة بین وظیفة الاجمجعمار بوضیاف، : التي ینظرون فیها للوقوف على هذه القرارات، أنظر

  .102-101المرجع السابق، ص ص القضائیة،
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الهیمنة التشریعیة على قواعد القانون الإداري كقید على ممارسة الوظیفة : الفرع الأول
  الاجتهادیة

جتهاد القضائي الإداري یطرح عدة تساؤلات إن الجدل الفقهي في الجزائر حول حقیقة الا     
فهناك من یؤكد الهیمنة التشریعیة على قواعد القانون الإداري، ومن ثم تقیید دور القاضي 

جتهاد القضائي، وهناك من یعارض على إضفاء الطابع التشریعي على ممارسة الا الإداري في
  لـــهـــذا القانون من ناحیة) مجلس الدولة الفرنسي(بالمرجعیة التاریخیة  كینمتمسّ  ،القانون الإداري

بالطابع المتغیر والمتطور للقانون الإداري، والذي لا یمكن للمشرع أن یحصره في  والاحتجاج
  .مجرد نصوص قانونیة، كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني من ناحیة أخرى

الرأي المؤكد  ء والنتائج المتوصل إلیها من جانبعند أهم الآرا مما یتعین علینا الوقوف     
وذلك من أجل مقارنتها بالحجج والبراهین التي  ،)أولا( قانون الإداريعلى الطبیعة القضائیة لل

  .)ثانیا(یستند إلیها الرأي الآخر الذي یؤكد على الطبیعة التشریعیة للقانون الإداري 

  كد على الطابع القضائي للقانون الإداري في الجزائرؤ الرأي الم: أولا
من أهم المواضیع وأكثرها جدلا بین فقهاء القانون جتهاد القضائي في المادة الإداریة إن الا     

الإداري في الوقت الحاضر، وذلك یرجع بشكل مباشر إلى الإشكالیة التي تطرحها طبیعة 
  القانون الإداري هل هو قضائي أم تشریعي؟

من المعلوم أن القانون الإداري قضائي المنشأ على اعتبار أن القضاء واجتهاد مجلس      
الدولة الفرنسي كان له السبق والفضل في بلورة المبادئ الأساسیة للقانون الإداري، قبل أن 

، لكن هل المنشأ القضائي للقانون )1(یتدخل المشرع ویتبنى مبادئه، ویساهم في إنشاء قواعده
اري هو أزلي؟ ومن ثم أن الأنظمة القضائیة التي تسبح في فلك النظام القضائي الفرنسي الإد

  ؟أن لكل نظام قضائي خصوصیاته أم یلازمها هي أیضا هذا الطابع،

                                       
مقال  من منع ویمنع القاضي الفاصل في المادة الإداریة في الجزائر من صناعة القاعدة القانونیة الإداریة؟صالح جابر،  -1

  .122-121، ص ص2018 ، جویلیة16، عدد15منشور في مجلة البحوث والدراسات، الصادرة عن جامعة الوادي، مجلد
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جتهاد القضائي في القانون الإداري وظاهرة في مسألة الا الأستاذ بودریوه عبد الكریمیقول      
نتاجا تشریعیا واسع الاجتهاديفقدان القضاء الإداري لطابعه  ، أن العصر الحدیث شهد تكفلا وإ

النطاق وبصورة متزایدة في مجالات القانون الإداري، سواء بتحویل ونقل المبادئ من وصف 
  لى إخفاء صفتها القضائیة الأصلیةلى نصوص قانونیة وتنظیمیة أدت عإجتهاد القضائي الا

المرافق العمومیة والسلطات العمومیة بالمفهوم بسن نصوص قانونیة مبتدئة تسري على أو 
حاولة تنظیم    .)1(كل شيءالأوسع هیكلیا ووظیفیا، مُ

یضیف الأستاذ أنه بالرغم من كل المؤشرات التي تمیل إلى كفة التشریع تاركة حیزا ضیقا      
عنه لسبب وحید مفاده أن انتفاء هذا  الاستغناء المستساغجتهاد القضائي، إلا أنه من غیر للا

جتهاد الطابع یعني تجرید القضاء الإداري من روحه وأساس وجوده، مؤكدا أنه لو بلغت نسبة الا
سیستمر القول بأن الأصل والمبدأ أن القانون  99%التغطیة التشریعیة  ونسبة %01 القضائي

  .)2(ديالإداري قانون قضائي، وأن القضاء الإداري ذو طابع اجتها

على  للاستبقاءللقضاء الإداري یمارس مقاومة شدیدة  الاجتهاديلیخلص بالقول أن الطابع      
وجوده، في مواجهة حملة متعددة الأطراف والوسائل تعمل على حصره في أضیق الحدود 

بعاده عن محیطه الحیوي   .)3(وإ

یرى البعض أن التشریع مهما بلغ من دقة في  الأستاذ بودریوه عبد الكریموتدعیما لرأي      
صیاغة نصوصه، إلا أنه یبقى قاصرا على الإحاطة بكافة الموضوعات التي كانت سببا 

؛ والسبب في ذلك یرجع إلى طبیعة قواعد القانون الإداري التي تتمیز بكونها غیر )4(لإصداره

                                       
، مقال منشور في المجلة الأكادیمیة للبحث الاجتهاديالقضاء الإداري طابعه ) الفقدان(هل فقد عبد الكریم بودریوه،  -1

  .76، ص2016، 1، عدد13القانوني، الصادرة عن جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مجلد
  .عبد الكریم بودریوه، المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .82عبد الكریم بودریوه، المرجع نفسه، ص-3
، مقال منشور في مجلة الشهاب الأمن القانوني والأمن القضائي ـــ علاقة تكامل ــــعبد المجید لخذاري، فاطمة بن جدو،  -4

  .401، ص2018، جوان 2، عدد4الصادرة عن معهد العلوم الإسلامیة، جامعة الوادي، مجلد
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اع أسلوب وسلوك معین مدة زمنیة تبإقابلة للحصر أو التقنین، بسب عدم استقرار الإدارة على 
  .)1(طویلة

كما أن القاعدة القانونیة الإداریة هي قاعدة تنظیم المرفق العام من قبل السلطة العامة،      
المعالم، ولا  لما كانت فكرة المصلحة العامة غیر واضحةو مستهدفة تحقیق المصلحة العامة، 

تحكم ما لیس  ةثابتیمكن حصرها في نطاق محدود، فمن غیر الممكن أن تكون هناك قاعدة 
أنه لو قدر للقانون الإداري أن " :الأستاذ سلیمان محمد الطماوي،وفي هذا الشأن یقول )2(ثابتا

  .)3("...عرضة للتغییر والتبدیل القوانین یقنن لأصبح أكثر

للقانون الإداري تدعمه جملة من المبررات  من خلال ما تقدم نلاحظ أن الطابع القضائي     
أهمها، الطابع المرن والمتطور للقانون الإداري، وكذا المنشأ القضائي لهذا القانون، إلا أن هذه 

ون المبررات لا تعدو أن تكون نظریة فقط لأن الواقع العملي یؤكد غیر ذلك؛ بمعنى أن القان
الإداري في الجزائر تحكمه وتنظمه قواعد قانونیة في أغلبها، ولیست اجتهادات قضائیة، وهذا 

من خلال إبرازه للعوامل المؤثرة على الطابع القضائي  بودریوه عبد الكریملیه الأستاذ إما أشار 
القضاء  للقانون الإداري لكن في الوقت نفسه یؤكد على الطابع القضائي للقانون الإداري، وأن

  !الإداري ذو طابع اجتهادي

وعلیه یمكن القول أن الرأي المؤكد على الطابع القضائي للقانون الإداري استند تدعیما      
لموقفه إلى المرجعیة التاریخیة للقانون الإداري، وعلى طابعه غیر المألوف، دون أن یأخذ بعین 

العوامل الأخرى، لأنه منطقیا حتى نقول عن قانون ما أنه قضائي یجب النظر إلى ما عتبار الا

                                       
، مقال منشور في مجلة القضائي في المادة الإداریة بین قوة المشرع وضغط السلطة التنفیذیةالاجتهاد نبیلة لذرع،  -1

  .5، ص2018، جانفي 1، عدد4الدراسات القانونیة، الصادرة عن جامعة المدیة، مجلد
  .228صالح جابر، المرجع السابق، ص  -2
مقال منشور في  على حركة التشریع اتساعا وانحصارا، تطور مصادر القانون الإداري وأثرهنقلا عن إبراهیم بن حلیمة ،  -3

  .158، د س ن، ص3مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة عن جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد
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لتدعیم قواعد ) مجلس الدولة(قدمه القضاء، ومنه نتساءل ماذا قدم القضاء الإداري الجزائري 
ضفاء الطابع    علیه؟ الاجتهاديالقانون الإداري وإ

الصادرة عن إحدى الغرف أو الصادرة  من خلال النظر في قرارات مجلس الدولة سواء تلك     
) قرارات تأكیدیة(عن الغرف مجتمعة، نجد أغلبها إن لم نقل كلها تستند إلى نصوص تشریعیة 

بتكار والإبداع، فهل یمكن القول أن القانون الإداري قضائي ومن ثم هناك اجتهاد وخالیة من الا
  قضائي إداري في الجزائر؟

جتهاد القضائي في المادة الإداریة رغم أهمیته یبقى الشأن أن الا في هذا لذرع نبیلةتقول      
سنة من تأسیس مجلس الدولة في الجزائر، إلا أننا  19، ورغم مرور الاعتباراتمربوطا ببعض 

لم نسجل احتكاكه بأي نص تشریعي أو تنظیمي، على غرار مجلس الدولة الفرنسي الذي سبق 
، ومنه فإن المشكلة لیست في )1(روعة والدقة والصوابله ذلك وكانت قراراته في منتهى ال

نما في مدى استمراریة الا عتراف الإقرار بالطابع القضائي للقانون الإداري من حیث المنشأ، وإ
مجلس (به في ظل التضخم التشریعي من جهة، والدور الضعیف الذي یقدمه القضاء الإداري 

  .من جهة أخرى) الدولة

  على الطابع التشریعي للقانون الإداري في الجزائرالرأي المؤكد : ثانیا

بالرغم ما قدمه القضاء الإداري في سبیل إنشاء قواعد القانون الإداري كأحد أهم فروع      
القانون العام، إلا أن مع مرور الزمن تقلص هذا الدور وأصبح ضیقا إلى أقصى الحدود، وذلك 

الحقل الإداري بصفة عامة، غیر أن هذا لا یعني أن راجع لكثرة النصوص القانونیة التي تنظم 
مة ارة العجتهاد القضائي اضمحل وذاب في النصوص القانوني المكتوبة التي تحكم الإدادور الا

نما یبقى له دور لا یستهان به لسد الفراغ القانوني الذي غاب  من حیث تنظیمها ونشاطها، وإ

                                       
  .15نبیلة لذرع، المرجع السابق، ص -1
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  سماتهداري بطابعه القضائي الذي یعد أحد أهم عن ذهن المشرع، ومن ثم احتفاظ القانون الإ
  .هذا ما أكد علیه الرأي الأول المسایر للطابع القضائي للقانون الإداريو 

لكن هذا الرأي یصدم برأي آخر مفاده أن القانون الإداري في الجزائر ذو طابع تشریعي      
هذا الرأي إلى الواقع العملي ، ویستند أصحاب الاجتهاديومن ثم فقدان القضاء الإداري لطابعه 

للقضاء الإداري الجزائري، حیث یؤكدون على أنه لا یمكن التحدث عن قانون إداري جزائري 
القانون الإداري في قواعد سسه ولا في تقنیاته، لهیمنة القاعدة التشریعیة على أقضائي لا في 

  .)1(نیة خارج الإطار التشریعيالجزائر، ولعدم وجود قضاء إداري له إمكانیة لابتكار قاعدة قانو 

كما استند أصحاب هذا الرأي على خاصیة الطابع القضائي في القانون الإداري الفرنسي      
، وكذا إبراز موقف الفقه )2(من خلال ذكر جملة من الأسباب والدوافع التي تأصل لهذه الخاصیة

، وهذا من أجل تأكید الطابع التشریعي للقانون الإداري )3(الفرنسي من قضائیة القانون الإداري
  .الاجتهاديفي الجزائر، ومن ثمة تجرید قضاء مجلس الدولة من طابعه 

وما یدعم هذا الرأي أیضا، مجموعة القوانین الكثیرة المتعلقة بالإدارة العامة الجزائریة في      
جانبها العضوي، وفي جانبها الموضوعي الوظیفي، فالجریدة الرسمیة الجزائریة تفرز باستمرار 

یدة أن الجر " :الأستاذ أحمد محیو یقولتشریعات وقوانین تتعلق بالنظام الإداري، وفي هذا 
الرسمیة في الجزائر تبدو في الوقت الحاضر وكأنها جریدة القانون الإداري، بحكم كثرة 

                                       
، مقال منشور في مجلة الحقیقة، الصادرة قضائي أم تشریعي؟: القانون الإداري في الجزائرعصام ناجح، وناس یحي،  -1

  .22، ص2015، جوان 33عن جامعة أدرار، عدد
  .8- 3عصام ناجح، وناس یحي، المرجع السابق، ص ص  -2
من الأكثر الفقهاء إشادة بإیجابیات الطابع القضائي للقانون الإداري، إلا أنه غیر موقفه وطالب  الأستاذ فیدالحیث نجد  -3

، أنظر في ذلك، عصام ...ابع القضائي من خلال صهر ما توصل إلیه القضاء الإداري في قالب تشریعيبوضع حد لهذا الط
  .13-9ناجح، وناس یحي، المرجع السابق، ص ص
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النصوص الخاصة بالإدارة المركزیة أو الإدارة المحلیة أو الموظفین العمومیین أو الأموال 
  .)1("العامة أو النصوص المتعلقة بالتعیینات إنهاء المهام والتفویضات والصفقات وغیرها 

لذلك نقول أن كثرة النصوص في المیدان الإداري تجعل من القاضي الإداري في الجزائر      
وهذا خلافا ، )2("لا اجتهاد مع وجود نص" مطبقا للنص القانوني ولیس مجتهدا، إعمالا لقاعدة 

في فرنسا؛ حیث نجد أن العناصر المشكلة للخاصیة القضائیة متوفرة وقائمة  هو علیه الحال لما
ز في القانون الإداري الفرنسي، هذا بالرغم من انحصار الطابع القضائي للقانون الإداري بامتیا

  .بسبب تدخل المشرع بسن العدید من التشریعات في مختلف مجالات القانون الإداري

ومنه فإن الرأي المؤكد للطابع التشریعي للقانون الإداري یعبر عن تشخیص واقعي      
لأن الهیمنة  ،)3(الإداریة في الجزائر، ولیس هناك من یخالف هذا الرأيووصف للحالة القضائیة 

  .جتهاد القضائيالتشریعیة واضحة في المجال الإداري، في ظل الغیاب التام للا

     ومن بین مظاهر الهیمنة التشریعیة، تحدید المشرع لقواعد اختصاص القضاء      
الإداري؛ بمعنى أن معیار اختصاص القاضي الإداري في الجزائر هو تشریعي لا قضائي، 

هو دور كاشف لا منشأ  الاختصاصوبالتالي فإن دور القاضي الإداري في مسألة قواعد 
، وهذا بالرغم من اعتراف المؤسس الدستوري لمجلس الدولة بدوره في إنشاء )4(للقواعد القانونیة

  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171یة طبقا للمادة القواعد القانون

                                       
  .157نقلا عن بن حلیمة إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
نوني، فقد وظف المعیار المادي لكن بالرجوع إلى اجتهادات مجلس الدولة، نجد في أكثر من مرة یخرج عن النص القا -2

كضابط لإسناد الاختصاص للقاضي العادي، حیث اعتبر منازعات العقود التوثیقیة التي تكون الإدارة طرفا فیها منازعات غیر 
عبد : إداریة، كما اعتبر المنازعات الداخلیة للحزب السیاسي على أنها منازعة إداریة، لأكثر تفاصیل في هذا الشأن، أنظر

مقال منشور في مجلة الدراسات  المقاربات القاصرة، :هادمعیار اختصاص القاضي الإداري من النص إلى الاجتزیز برقوق، الع
  .22-21، د س ن، ص ص2، عدد3القانونیة، مجلد

  .213صالح جابر، المرجع السابق، ص -3
  .15عبد العزیز برقوق، المرجع السابق،  -4



 ـــــــــ انعكاسات تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على ممارسة وظیفته الاجتهادیة: الثاني الفصل
 

 
83 

غیر أن من وجهة نظرنا أن هذه المادة لم تكن دقیقة في تحدید الدور المنشأ لمجلس      
جتهاد القضائي في المادة الإداریة، هي نفس المهمة التي الدولة، حیث أن مهمة توحید الا

جتهاد القضائي من قبل المحكمة العلیا هو الا للمحكمة العلیا؛ بمعنى أن ممارسة توحید أسندت
أمر طبیعي لأن الهیمنة التشریعیة واضحة على قواعد القانون الخاص، ومن ثم فإن دور 

جتهاد القضائي من خلال الفصل في تنازع وتضارب المحكمة العلیا یقتصر على توحید الا
        طریق الغرف مختلطة الأحكام بین الجهات القضائیة العادیة بما فیها هي، سواء عن 

  .أو مجتمعة

هل هذا یعني أن المؤسس الدستوري یؤكد على الهیمنة التشریعیة على  :وعلیه نتساءل     
جتهاد القضائي قواعد القانون الإداري، ومن ثم فإن دور مجلس الدولة یقتصر على توحید الا

  كما هو الحال بالنسبة للمحكمة العلیا؟

جال إداري على مإن الواقع العملي لمجلس الدولة وكثرة النصوص القانونیة المنظمة لكل      
لا فإن إعادة صیاغة المادة  حدا أمر ضروري،  171هو الجواب الصریح عن هذا التساؤل، وإ

جتهاد القضائي، فإن مجلس الدولة لا لأنه إذا كان دور المحكمة العلیا یقتصر على توحید الا
دوره على ذلك في المادة الإداریة، بل یتعداه إلى إنشاء وابتكار قواعد قانونیة لم تكن یقتصر 

  .موجودة من قبل

 جتهاد القضائيوامتناع القاضي الإداري عن ممارسة الا تقید: الفرع الثاني

انطلاقا مما تم توضیحه في الفرع السابق، ورغبة في الوصول إلى التحدید والتحلیل الدقیق      
؛ توجب علینا الإشارة إلى الأسباب التي تمنع الاجتهاديلفرضیة فقدان مجلس الدولة لطابعه 

جتهاد القضائي، وذلك من خلال توضیح فكرة عدم وجود القاضي الإداري عن ممارسة الا
جتهاد وكذا امتناع القاضي الإداري من ممارسة الا ،)أولا(خصص في الجزائر قضاء إداري مت
  ).ثانیا(ید بما یشیر إلیه المشرع من نصوص قانونیة القضائي، والتقّ 
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  عدم وجود قضاء إداري متخصص في الجزائر: أولا

و كفاءة ذالخصوصیة التي تتمیز بها المنازعة الإداریة تتطلب أن یكون القاضي  إن     
ومتخصصا في المسائل الإداریة، بجعله محیطا بطبیعة نشاط الإدارة ومدركا لصعوبة وأهمیة 

  .)1(المناسبة للمنازعات التي تعرض علیه عداوحجم دوره الإبتكاري في خلق القو 

بمناسبة عرضه لنص القانون المتعلق  محمد آدميوقد جاء على لسان وزیر العدل      
إن نظام القضاء الموحد على عكس النظام " بالمحاكم الإداریة أمام مجلس الأمة، حیث قال 

دارة ومقتضیات الصالح العام، وقد لا یحقق مبدأ التخصص في المزدوج یتجاهل وضع الإ
  .)2("ةممارسة الوظیفة القضائی

زدواجیة القضائیة قد كرس مبدأ نظام الالالمشرع بتبنیه من خلال قول الوزیر نتساءل هل      
  تخصص القضاة بما یخدم القاضي والمتقاضي على حد سواء؟

، وكذا المادة )3(منه 20المعدل والمتمم وبالتحدید المادة  98/01حسب القانون العضوي      
المواد قد أحالت ، نجد نصوص هذه )4(المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02من القانون  03

النظام المتعلق بالقضاة الإداریین إلى القانون الأساسي للقضاء، وبالرجوع إلى هذا الأخیر نجده 
بدوره لا یشیر إلى ضرورة تخصص القضاة الإداریین، وذلك من خلال تبنیه نظاما موحدا 

  .)5(لتكوین القضاة وتعیینهم وترقیتهم

                                       
  .40- 39، ص ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالقانون الإداريالوجیز في عمار بوضیاف،  -1
، مقال منشور الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق والحریاتنقلا عن نصر الدین بن طیفور،  -2

  .24، ص2009، 9في مجلة مجلس الدولة، عدد
یخضع القضاة ... : "لمتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم على أنها 98/01من القانون العضوي  20تنص المادة  -3

  ".المذكورین أعلاه للقانون الأساسي للقضاء
یخضع قضاة المحاكم الإداریة للقانون ... : "المتعلق بالمحاكم الإداریة على أنه 98/02من القانون  03تنص المادة  -4

  ".الأساسي للقضاء
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي رقم  45إلى  35أنظر المواد من  -5
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 الاختصاصكما أن التكوین المستمر للقضاة الموجودین في حالة الخدمة، لا یتعلق ب     
من القانون  42الأخرى، حیث تنص المادة  اتالاختصاصالإداري فقط، بل یشمل كل 

یهدف التكوین المستمر إلى : " المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أنه 04/11العضوي 
وكذلك تنص المادة ، "لعلمیة للقضاة الموجودین في حالة الخدمةتحسین المدارك المهنیة وا

یخضع للتكوین المستمر كل القضاة الموجودین في حالة : " من نفس القانون على أنه 43
  ".الخدمة

زدواجیة فإن النظام القضائي الجزائري یفتقد إلى تكوین وعلیه فبالرغم من تبني نظام الا     
یین؛ حیث بقي سلك القضاء واحدا یجمع قضاة القضاء الإداري أساسي خاص بالقضاة الإدار 

والعادي معا دون تمییز، ویكمن الفرق الوحید بین قضاة مجلس الدولة وقضاة القضاء العادي 
في الخبرة التي تتوفر لدى البعض من القضاة ولیس كلهم، وذلك لتمرسهم على منازعات 

  .)1(ى تنقلهم بین مختلف هیئات النظام القضائيمختلفة ومتشعبة في عدة مجالات، بالإضافة إل

إلى استنكار هذا الوضع، حیث  الأستاذ رشید خلوفيأساتذة القانون أمثال  ضمما أدى ببع     
زدواجیة القضائیة ختیار یتلاءم ونظام وحدة القضاء، ولا یتماشى مع نظام الا أن هذا الا" قال 

الأستاذ بودریوه عبد ، ویضیف )2("الإداریینالتي تتطلب وجود نظام قانوني خاص بالقضاة 
أن الوضعیة الحالیة لتولي الوظیفة القضائیة على مستوى القضاء الإداري لا " بقوله  الكریم

تشجع ولا تسهل ولا تتناسب مع ما هو منتظر ومطلوب من القاضي الإداري، فكیف یمكن 
المنازعات الإداریة تكلیف قاضي غیر متخصص في الجانب الإداري فجأة بالفصل في 

  .)3(")فاقد الشيء لا یعطیه(جتهاد والإبداع ملتمسین منه الا

                                       
  .16عبد الكریم بن منصور، المرجع السابق، ص -1
 10، مقال منشور في مجلة الإدارة، مجلدإصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة 1996القضاء بعد رشید خلوفي،  -2

  .49، ص2000، 02عدد
  .82، المرجع السابق، ص عبد الكریم بودریوه -3
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أن یكون متخصصا كي یتسنى له تحقیق التوازن  القاضي الإداري على لذلك فإنه یستلزم     
بین المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، لأنه الضامن لمبدأ الشرعیة من خلال رقابته على 

، ولا یتأتى له ذلك إلا إذا تلقى تكوینا قضائیا إداریا متخصصا )1(أعمال السلطات الإداریة
ین، سواء بإفراد تكوین متخصص لهم یتماشى مع خصوصیة واستقلال القانون والقضاء الإداری

، أو تلقي تكوین مزدوج من خلال التنقل بین المدرسة العلیا )2(داخل المدرسة العلیا للقضاء
للقضاء والمدرسة العلیا للإدارة، من أجل الإلمام بقواعد القانون الإداري في شقیه النظري 

  .والتطبیقي معا

نتمائهم لنظام قانوني ضاء مجلس الدولة وعدم االفعلي لأعنعدام التخصص وعلیه فإن ا     
من  هذا جتهاد القضائي المراد من القاضي القیام بهاخاص بهم، سیؤثر على عملیة الا

،ویجعلها مجرد تغییر هیكلة من ائیة في الجزائرالقض زدواجیة، ویقلص من مفهوم الا)3(جانب
لمجلس الدولة، من  الاجتهادي، لذا فتخصص القضاة هو الكفیل بتفعیل الدور )4(جانب آخر

  .جتهاد الكل في تخصصهخلال فتح المجال أمام القضاة الإداریین للإبداع والا

  بتكارامتناع القاضي الإداري عن الإبداع والا: ثانیا

والتي من شأنها تقیید القاضي  ،بالإضافة إلى الدوافع والأسباب التي أشرنا إلیها سابقا     
، جتهادهذا الا فهناك عامل آخر یؤثر سلبا على بروز ،جتهاد القضائيالإداري عن ممارسة الا

بتكار، مما أدى ببعض الأساتذة للقول ویتعلق الأمر بإحجام القاضي الإداري عن الإبداع والا

                                       
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة لمجلس الدولة الاجتهاديالدور بالهامل محمد عبد الفتاح،  -1

  . 85، ص2015العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات، الصادرة عن  ،)دراسة مقارنة(لإداري الجزائري النظام القضائي ا بوبكر خلف، -2

  .142، ص2016، شتاء 13، السنة 21جامعة حمه لخضر، الوادي، عدد
  .87بلهامل محمد عبد الفتاح، المرجع السابق،   -3
  .وما بعدها 94السابق، ص، المرجع إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة 1996القضاء بعد رشید خلوفي،  -4
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بتتبع  والاكتفاء،)1(ع العمليجرأة من نظیره الفرنسي في الواق أن القاضي الإداري في الجزائر أقل
ن سكت   .)2(توجهات المشرع وإ

جتهاد القضائي، ما تضمنته العدید من قرارات ومن مظاهر إحجام القاضي الإداري عن الا     
  :یلي مجلس الدولة التي نذكر منها ما

في قضیة رئیس المندوبیة  1999مارس  8لة المؤرخ في صادر عن مجلس الدو  قرارــــ 
ولكن بالرجوع "  :طاهر ومن معه، حیث جاء في إحدى حیثیاتهالتنفیذیة عین أزال ضد عربة ال

إلى أدلة الملف یتبین أن مسؤولیة البلدیة قائمة، بحیث أن أشغال حفر الحفرة كانت تحت 
  .إدارة البلدیة وأن البلدیة هي التي رخصت بها سكان القریة لجمع القمامة

حیث كان یجب على المندوبیة التنفیذیة لبلدیة عین أزال أخذ كل الإجراءات المنصوص      
علیها في التشریع الساري المفعول لحمایة الحفرة، حیث كان على البلدیة التأكد من أن هذه 

مال الحفرة لا تشكل خطرا على المحیط ولاسیما على الأشخاص، حیث أن هذا التقصیر والإه
بن المستأنف علیه، حیث یستنتج مما سبق ذكره أن لدیة أدى إلى غرق امن طرف الب

  .)3("مسؤولیة البلدیة ثابتة وبالتالي فهي ملزمة بتعویض ذوي حقوق الضحیة

مسؤولیة البلدیة على أساس الخطأ المفترض والمتمثل في  الدولة في هذا القرار أقام مجلس     
دائما بالتشریع الساري المفعول، في  والارتباطالحفرة، عدم اتخاذ الإجراءات القانونیة لحمایة 

حین كان الأولى إقامة المسؤولیة على أساس المخاطر لا غیر، والمتماشي مع التطور الحاصل 
  .)4(في مجال المسؤولیة الإداریة

                                       
، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم اجتهاد الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، اجتهاد غیر معروفصدراتي صدراتي،  -1

  .135، 1994القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون جامعة الجزائر، 
  .19عصام ناجح، وناس یحي، المرجع السابق، ص -2
  .72-65، ص ص1، المرجع السابق، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولةنقلا عن لحسن بن الشیخ آث ملویا،  -3
  .16عصام ناجح، وناس یحي، المرجع السابق، ص -4
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في قضیة المدیریة العامة للأمن  1999فیفري  1قرار صادر عن مجلس الدولة المؤرخ في ــــ 
حیث أن المستأنف یستند في "  :الوطني ضد أرملة لشاني ومن معها، حیث جاء فیه ما یلي

طلبه لإعفائه من المسؤولیة على كون شلالي عبد الرحمان الشرطي السابق لم یكن في 
انت كن في جولة غیر شرعیة بسبب إهماله لمنصب عمله، كما أنه خدمته وقت الوقائع بل كا

  .له كامل السلطة في استعمال سلاحه

من القانون المدني تنص على أن المتبوع مسؤول عن  136ولكن حیث أن المادة      
الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعا في حالة تأدیته وظیفته أو 

ة عن عمل یحیث أن هذا یجعل مدیریة الأمن الوطني، وهي المتبوع مسؤول بسبب وظیفته،
  .)1("غیر المشروع تابعها

جتهاد ما دام لیس هناك نص فالأمر المستغرب هنا هو أن القاضي لم یستخدم مكنة الا     
نما لجأ إلى قواعد القانون المدني، ومن المعلوم أن قواعد القانون المدني  تحكم قانوني إداري، وإ

علاقات قانونیة لأطراف لها نفس المراكز القانونیة، في حین أن المنازعة الإداریة تكون الإدارة 
في مركز ممتاز مقارنة بالأفراد، وفي هذه الحالة بالذات فإن كان لها نفس المركز كالأفراد 

لما  لأن القاضي الإداري ع هو القضاء العادي ولیس الإداري،فالمختص في الفصل في النزا
  .)2(یجتهد لإیجاد حلول في غیاب نص تشریعي یكون حرا ولا یتقید بقواعد القانون الخاص

  :جتهاد مثلحجم فیها القاضي الإداري عن الاأوهناك قرارات أخرى      

في قضیة بلدیة حمام النبایل ضد  2005جویلیة  17بتاریخ  قرار صادر عن محكمة التنازع ــــ
  .)3(صاحب مكتب

                                       
  .19، ص 1السابق، ج، المرجع المنتقى في قضاء مجلس الدولةنقلا عن لحسن ب الشیخ آث ملویا،  -1
  .17عصام ناجح، وناس یحي، المرجع السابق، ص -2
  .19أشار إلیه عصام ناجح، وناس یحي، المرجع نفسه، ص -3
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في قضیة وزارة الدفاع ضد ورثة بن  1999أوت  03 بتاریخ الصادر قرار مجلس الدولةــــ 
  .)1(عمارة الخمیستي

هل یمكن القول أن  ،الاجتهاديوبناء على ما تم عرضه حول فقدان مجلس الدولة لطابعه      
نون آخر واضح المعالم، وبالتالي فقد خصوصیته االقانون الإداري في الجزائر أصبح كأي ق

كقانون غیر مألوف وسریع التطور؟ أم أن المشرع أصبح له دور المبدع والمبتكر لقواعد القانون 
الإداري بعدما تخلى القاضي الإداري في الجزائر عن هذا الدور؟ أم أن كل من المشرع 

 ى ما توصل إلیه القضاء المقارن عل الاتكالوهي  ؛والقاضي الإداري لهما نفس السیاسة
  باعتباره هو الرائد في هذا المیدان، وأصل منشأ القانون الإداري؟ )مجلس الدولة الفرنسي(

من وجهة نظرنا أن القانون الإداري في الجزائر، إذا ما أخذناه من المنظور النظري نجد      
  في شكل نصوص  داريبأنه من غیر الممكن للمشرع أن ینظم كل مجالات القانون الإ

المتطور الذي یتمیز به، ومن ثم یكون لمجلس الدولة نصیب في  قانونیة، وذلك نظرا لطابع
دعم قواعد القانون الإداري الجزائري، من خلال تدخله لسد الفراغات القانونیة، أما إذا أخذناه 

  د القانون في قواع إلى حد بعید المشرع متحكم نمن المنظور العملي وهو المهم نجد أ
تدخل من القاضي الإداري الذي یثبت قصور المشرع في المیدان الإداري؛ بمعنى لا یوجد 

  .جتهاد القضائيالإداري، والذي من خلاله یسعى إلى تفعیل دور الا
وعلیه یمكن القول أنه بالرغم من اعتراف المؤسس الدستوري لمجلس الدولة بالدور في     

، إلا أن هناك 2016من التعدیل الدستوري لسنة  171إنشاء القاعدة القانونیة طبقا لنص المادة 
عدة عوامل أثرت سلبا على فعالیته في تقلد هذا الدور أخطرها القیود التي فرضتها السلطة 

النوعي  الاختصاصیعیة والتي لا یجوز له التحرك إلا في إطارها، سواء من حیث تحدید التشر 
في المیدان  والابتكارأو من حیث كثرة النصوص التي تقیده عن الإبداع  ،لمجلس الدولة

  .الإداري
                                       

  .91، ص1، المرجع السابق، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولةنقلا عن لحسن بن الشیخ آث ملویا،  -1
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جتهاد القضائي دوما تحت رحمة المشرع الذي یحتفظ لنفسه بحق إیقاف وبالتالي یبقى الا     
الدور القضائي للقاضي الإداري، مما یؤكد محدودیة ، وتقلیص الاجتهادیةالقاعدة مفعول 

، لأن القاضي الإداري لا یجوز له أن )1(خاضعا لإرادة البرلمان جتهاد القضائي الذي یبقىالا
أیا كانت موقعها والتي وضعت لتحكم العلاقة بین الأفراد ، یخالف النصوص التشریعیة

  .)2(والإدارة

إلا أن هذا لا یعني أن المشرع الجزائري أخذ دور القاضي الإداري في خلق وابتكار قواعد      
القانون الإداري، بل حسب وجهة نظرنا أن القانون الإداري في الجزائر هو قضائي من حیث 
المصدر وتشریعي من حیث التطبیق، بمعنى أن المشرع أخذ ومزال یأخذ بكل الاجتهادات 

وصیاغتها في شكل نصوص قانونیة واجبة  ،ها من قبل القضاء الإداري الفرنسيالمتوصل إلی
التطبیق من قبل القاضي الإداري، وبالتالي فإن كل من المشرع والقاضي الإداري ینتظر ما 
یسفر عنه القضاء الإداري المقارن من اجتهادات، دون أن یكلفا نفسهما عناء البحث والاجتهاد 

كثرة النصوص القانونیة في المیدان الإداري التي تستمد وجودها وأحسن دلیل على ذلك 
الأصلي من مبادئ قضائیة لمجلس الدولة الفرنسي هذا من جهة، وقرارات مجلس الدولة التي 

  .تفتقد إلى الإبداع والابتكار من جهة أخرى

  

  

  

  

  
                                       

  .09نبیلة لذرع ، المرجع السابق، ص -1
  .124عبد الجلیل مفتاح، مصطفى بخوش، المرجع السابق، ص -2
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  الثاني المبحث
  الإداريإحداث وضع غیر منسجم بین جهات القضاء العادي والقضاء 

لقد أراد المؤسس الدستوري لكل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة أن یحكمهما نص      
دستوري واحد، نظرا للدور المشترك الذي یقومان به على مستوى النظام القضائي الجزائري، 

 جتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون، كما أحال أمروهو توحید الا
: على أنه 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  172تنظیمهما إلى التشریع، حیث تنص المادة 

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وعملهم " 
  ".واختصاصاتهم الأخرى

اك فوارق إلى القوانین العضویة التي تحكم هاتین الجهتین القضائیتین نجد أن هن بالرجوع      
إلى مجلس الدولة والتي لا  التي أسندها المشرع اتالاختصاصبالجملة بینهما، نظرا لكثرة 

دستوریا، مما أدى إلى إحداث نظام قضائي لا توازن فیه بین  مع الدور المنوط به تتلاءم
الهرمین القضائیین؛ العادي والإداري، ومنه لمعرفة هذه الفوارق یتعین علینا ربط ومقارنة 

المطلب (القضائیة  اتالاختصاصاختصاصات كل من مجلس الدولة والمحكمة العلیا من حیث 
  ).المطلب الثاني(الوظیفة القضائیة الأخرى الخارجة عن  اتالاختصاصو  ،)الأول

  المطلب الأول
  النوعي لكل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة الاختصاصربط ومقارنة 

حیث تمثل هذه الأخیرة  ؛یشمل النظام القضائي الإداري، مجلس الدولة والمحاكم الإداریة     
، أما مجلس )1(ازعات الإداریةقاعدة الهرم القضائي الإداري؛ فهي جهات الولایة العامة في المن

  .اناها سابقالدولة فقد تعددت اختصاصاته كما بیّ 

                                       
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في " : في فقرتها الأولى من ق إ م و إ على أنه 800حیث تنص المادة  -1

  ".المنازعات الإداریة
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، )1(مجالس القضائیة والمحاكمفي المقابل یشمل النظام القضائي العادي المحكمة العلیا وال     
العام تفصل في  الاختصاصهذه الأخیرة قاعدة الهرم القضائي العادي؛ فهي ذات  حیث تمثل

أمام المجالس  ، بأحكام قابلة للاستئناف)2(ةها الإقلیمیتجمیع القضایا التي تدخل في اختصاصا
نما تحتل قمة الهرم )3(القضائیة ، أما المحكمة العلیا فهي لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي، وإ

الرقابة التي القضائي العادي، وظیفتها الأساسیة تحقیق وحدة القضاء والقانون، من خلال 
  .اتفرضها على الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الدنی

ومنه بما أن دراستنا تقتصر على مجلس الدولة یتعین علینا دراسة وضع المحكمة العلیا      
باعتباره تمثل قمة الهرم القضائي العادي، وذلك من خلال التعریف بهذه المحكمة         

من أجل الوقوف على الفوارق الموجودة بینها  ،وتحدید اختصاصاها النوعي ،)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(والتي من شأنها التأثیر على النظام القضائي ككل  ،وبین مجلس الدولة

  التعریف بالمحكمة العلیا باعتبارها قمة هرم القضاء العادي: الفرع الأول

القضائي العادي، مقرها في الجزائر العاصمة، ویطلق تحتل المحكمة العلیا قمة الهرم      
، وهي هیئة قضائیة دستوریة )4(علیها في بعض البلدان محكمة النقض أو محكمة التعقیب

والتي جعلت منها الهیئة المقومة لأعمال المجالس  ،)5(أشارت إلیها كل الدساتیر الجزائریة
اد القضائي في جمیع أنحاء البلاد والسهر جتهلمحاكم، وتسهر على ضمان توحید الاالقضائیة وا

انت تتمتع بصلاحیات هیئات القضاء الإداري على مستوى القمة كعلى احترام القانون، بعدما 
                                       

 51تنظیم القضائي، ج ر، عددیتعلق بال 2005یولیو  17مؤرخ في  05/11من القانون العضوي رقم  2أنظر المادة  -1
  .2005یولیو  30الصادر في 

  .من ق إ م و إ 32أنظر المادة  -2
  .من نفس القانون 34أنظر المادة  -3
فمثلا في فرنسا ومصر یطلق علیها محكمة النقض، أما في تونس فیطلق علیها محكمة التعقیب، أما المغرب یطلق علیها  -4

  .المجلس الأعلى
من  152، والمادة 1989من دستور  143، والمادة 1976من دستور  177، والمادة 1963من دستور  63أنظر المادة  -5

  .1996دستور 



 ـــــــــ انعكاسات تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على ممارسة وظیفته الاجتهادیة: الثاني الفصل
 

 
93 

في ظل النظام القضائي الموحد، وعلیه یتوجب علینا تحدید الإطار القانوني للمحكمة 
  ).یانثا(التفاصیل  بشكل مختصر دون الخوض في وتشكیلاتها القضائیة ،)أولا(العلیا

  الإطار القانوني للمحكمة العلیا: أولا
  :یتشكل الإطار القانوني للمحكمة العلیا من مجموعة من النصوص القانونیة نوجزها فیما یلي

ذكر المؤسس الدستوري المحكمة العلیا في كل الدساتیر : للمحكمة العلیا ــــ الإطار الدستوري 1
، والذي من خلاله تم تكریس 1996هو التعدیل الدستوري لسنة  الجزائریة، إلا أنه ما یهمنا

تمثل المحكمة العلیا " :على أنه) حالیا171(منه  152القضائیة، حیث تنص المادة  الازدواجیة
  ...الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

جمیع أنحاء البلاد القضائي في  الاجتهادالعلیا ومجلس الدولة توحید  ةمن المحكمتض     
  ".ویسهران على احترام القانون

من خلال هذا النص الدستوري تظهر المحكمة العلیا في قمة الهرم القضائي العادي، إلى      
من  153جانب مجلس الدولة الذي یحتل قمة الهرم القضائي الإداري، كما نصت المادة 

  ...."یم المحكمة العلیایحدد قانون عضوي تنظ" على أنه ) حالیا 172(الدستور 

بمقتضى  )المجلس الأعلى سابقا(ت المحكمة العلیا ئأنش: للمحكمة العلیا ــــ الإطار التشریعي 2
كان آخرها  ،والذي أدخلت علیه عدة تعدیلات، 1963ن جوا 28المؤرخ في  63/218الأمر 

یحدد  96/25المعدل والمتمم بالأمر  1989دیسمبر  12المؤرخ في  89/22القانون رقم 
، والذي ألغي بموجب القانون )1(ظیمها وسیرهاصلاحیات المحكمة العلیا ویبین أحكام تن

، یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها 2011جویلیة  26المؤرخ في  11/12العضوي 

                                       
من القانون رقم  98الذي استبدل مصطلح المجلس الأعلى في النص العربي بمصطلح المحكمة العلیا، بموجب المادة   -1

 13الصادر في  53المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، ج ر، عدد المتعلق بصلاحیات  1989دیسمبر  12المؤرخ في  89/22
  .1989دیسمبر 
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بالرغم من أنه نص صراحة  1996وما نلاحظه أن التعدیل الدستوري لسنة  ،)1(واختصاصاتها
على تنظیم المحكمة العلیا بموجب قانون عضوي، إلا أن المحكمة العلیا بقیت  153في المادة 

أین أصدر المشرع  ،2011المعدل والمتمم إلى غایة سنة  89/22یحكمها القانون العادي 
  .من الدستور 153بما یتوافق ومقتضیات المادة  11/12الجزائري القانون العضوي 

بالإضافة إلى النص التشریعي للمحكمة العلیا هناك نصوص عامة تتناول المحكمة العلیا      
من حیث الإجراءات أمامها أو تخضع لها المحكمة العلیا أو أحد أعضائها كقانون إ م و إ، ق 

  .)2(وغیرها من القوانین الأخرى إ ج، القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي
تطبیقا للنصوص التشریعیة أصدرت السلطة التنفیذیة : الإطار التنظیمي للمحكمة العلیا ــــ 3

  :مجموعة من النصوص التنظیمیة الخاصة بالمحكمة العلیا نذكر منها
  .)3(ایتضمن تنظیم مجلة المحكمة العلیا وسیره 90/141ــــ المرسوم التنفیذي 

یحدد كیفیات إحالة جمیع القضایا المسجلة والمعروضة على  98/262لمرسوم التنفیذي ــــ ا
  .)4(الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة

، وهذا خلافا 5المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العلیا 05/279ــــ المرسوم الرئاسي 
  للنظام الداخلي لمجلس الدولة الذي لم یتم نشره في الجریدة الرسمیة، بالرغم من إشارة القانون 

  .)6(على ضرورة نشره في الجریدة الرسمیة 11/13العضوي 

                                       
 89/22تلغى أحكام القانون رقم : " المتعلق المحكمة العلیا ، على أنه 11/12من القانون العضوي  35تنص المادة   -1

  ".عدل والمتمموالمتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها الم1989دیسمبر سنة 12المؤرخ في 
  .24دالي سعید، المرجع السابق، ص  -2
، 21یتضمن تنظیم مجلة المحكمة العلیا وسیرها، ج ر، عدد 1990مایو  19مؤرخ في  90/141مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .1990مایو  23الصادر في 
أو المعروضة / إحالة جمیع القضایا المسجلة و ، یحدد كیفیات1998غشت  29مؤرخ في  98/262مرسوم تنفیذي رقم  -4

  .1998غشت  30، الصادر في 64على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة، عدد
، 55، یتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العلیا، ج ر، عدد2005غشت  14مؤرخ في  05/279مرسوم رئاسي رقم  -5

  .2005غشت  15الصادر في 
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 11/13من القانون العضوي  42ر المادة أنظ -6
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  التشكیلات القضائیة للمحكمة العلیا: ثانیا

تي تدخل ضمن اختصاصها أن كل غرفة تنظر في القضیة المحالة إلیها وال المبدأ العام     
غرفتان أو أكثر للفصل في قضیة معینة بغرض  دإلا أنه قد تنعق ،دون تدخل من الغرفة الأخرى

مما یدفعنا إلى دراسة غرف المحكمة العلیا في تشكیلتها  ،القضائي الاجتهادضمان توحید 
  ).2(، ثم دراسة هذه الغرف في تشكیلتها غیر العادیة )1(العادیة 

استقر عدد غرف المحكمة العلیا بسبعة غرف : ــــ غرف المحكمة العلیا في تشكیلتها العادیة 1
، بعد )1(العلیا وعملها واختصاصاتها المتعلق بتنظیم المحكمة 11/12بصدور القانون العضوي 

رائض التي تتكفل بفحص وغرفة الع ،)2(ن تم إلغاء كل من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاأ
  .)3(ل عرائض الطعونكانیة قبو إم

    تنظر كل غرفة مبدئیا بصفة منفردة لدراسة المنازعات المعروضة علیها والفصل       
فیها، غیر أن هذا لا یعني أن هذه الغرف تشكل هیئات قضائیة مختصة بصورة انفرادیة في 

نما هي عبارة عن تقسیمات متخصصة لتـأمین حسن سیر    .)4(العدالةمادة معینة، وإ

وقد حدد كل من القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العلیا ونظامها الداخلي، تنظیم      
  .)5(صلاحیات الغرف والأقسام وكیفیة ممارسة اختصاصاتها

كما ذكرنا سابقا أن كل غرفة على : العادیةالمحكمة العلیا في تشكیلتها غیر  ــــ غرف 2
مستوى المحكمة العلیا تفصل في النزاع المعروض علیها بصورة منفردة، غیر أنه یمكن لغرفتین 

                                       
  .المتعلق بالمحكمة العلیا 11/12من القانون العضوي  13أنظر المادة  -1
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  43، 42أنظر المادتین  -2
  .29السابق، ص دالي سعید، المرجع -3
  .41-39أحمد محیو، المرجع السابق، ص ص -4
  .30- 29سعید دالي ، المرجع السابق، ص ص: أكثر تفصیلا عن نظام غرف المحكمة العلیا، أنظر في ذلك -5
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، والتي )1(عینمشتركة وتتعاون في سبیل حل نزاع مأو عدة غرف أن تجلي للحكم بصورة 
ئي، المنصوص علیها في القضا الاجتهادیتسنى من خلاله للمحكمة العلیا ممارسة وظیفة توحید 

  .2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171المادة 

إذا لاحظت الغرفة التي عرضت علیها القضیة أنها یمكن أن تصدر قرارا : أ ــــ الغرف المختلطة
 ةیتضمن اجتهادا قضائیا یتعارض مع ما استقرت علیه المحكمة العلیا تدعو إلى انعقاد الغرف

قاضیا  15من غرفتین على الأقل، ولا تفصل في القضیة إلا بحضور  ، والتي تتشكل)2(مختلطة
على الأقل، وفي حالة عدم الاتفاق یخطر رئیس الغرفة المختلطة الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

  .)3(الذي یحیل القضیة أمام الغرف مجتمعة

 علیا بمبادرة بأمر من الرئیس الأول للمحكمة التنعقد الغرف مجتمعة : ب ــــ الغرف مجتمعة
حدى الغرف في الحالات التي یكون من شأنه القرار الذي نه، أو بناء على اقتراح من رئیس إم

سیصدر عن إحدى الغرف تغییر اجتهاد قضائي، وفي حالات عدم اتفاق الغرف المختلطة كما 
      تشكیلة الغرف  11/12من القانون العضوي  19، وقد بینت المادة )4(ذكرنا سابقا

  .)5(مجتمعة، وأكدت على أنه لا یمكن الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة یعقد جلساته في حالة الضرورة مشكلا في كل      
الغرف مجتمعة، لاسیما في الحالات التي یمثل فیها القرار المتخذ بشأنها تراجعا في اجتهاد 

القضائي  الاجتهادأن المشرع قد حدد طریقا واحدا لمجلس الدولة لممارسة  ، مما یعني)6(قضائي
  .القضائي على خلاف المحكمة العلیا التي تمتلك طریقین لممارسة وظیفتها الأصلیة

                                       
  .39أحمد محیو، المرجع السابق، ص -1
  .63ابق، ص، المرجع الستغییر الاجتهاد القضائي بین النص والتطبیقبوبشیر محند أمقران،   -2
 .المتعلق بالمحكمة العلیا 11/12من القانون العضوي  17أنظر المادة  -3
  .من القانون العضوي نفسه 18أنظر المادة  -4
  .من القانون العضوي نفسه 19أنظر المادة  -5
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  32، 31أنظر المادتین  -6
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  القضائیة للمحكمة العلیا اتالاختصاص: الفرع الثاني

قانون بالدرجة بما أن المحكمة العلیا تحتل قمة الهرم القضائي العادي، فهي محكمة      
، وهو )1(الأولى تمارس رقابتها على الجهات القضائیة الدنیا من خلال الطعون المرفوعة أمامها

ما یعرف بمكنة النقض، التي تنظر من خلاله في مدى التطبیق السلیم للقانون دون الوقائع 
ع معا إلا أنها في بعض الأحیان تظهر كمحكمة موضوع تنظر في القانون والوقائ ،)أولا(
  ).ثالثا(كما لها اختصاصات قضائیة أخرى خارج وظیفة النقض  ،)ثانیا(

  وظیفة النقض اختصاص أصیل للمحكمة العلیا في الهرم القضائي العادي: أولا

وبالتحدید المادة  ،تستند المحكمة العلیا في ممارسة وظیفة النقض إلى النص الدستوري     
 11/12من القانون العضوي  03ما قد أكدت المادة ، ك2016التعدیل الدستوري لسنة  171

المحكمة العلیا محكمة قانون، ویمكن أن تكون محكمة : " المتعلق بالمحكمة العلیا على أنه
  .موضوع في الحالات المحددة في القانون

تمارس المحكمة العلیا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة من حیث تطبیقها     
وبالتالي فالمحكمة العلیا تبسط بواسطة  ،"ءاتاالسلیم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجر 

رقابتها على مدى صحة تطبیق القانون على الأحكام والقرارات والأوامر  الاختصاصهذا 
  ،)3(الجــنایــات، وأحــكام محكمة )2(القضــائیــــةس ـــالــاكم والمجـــر درجة عن المحــادرة في آخــالص

                                       
من قإ م  358المشرع الجزائري الأوجه التي یمكن أن یبنى علیها الطعن بالنقض على سبیل الحصر بموجب المادة  قد بین -1

، مذكرة ماجستیر في فرع الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیابشیر سهام، : و إ، لأكثر تفاصیل حول أوجه الطعن، طالع
  .وما بعدها 60س، صالقانون الخاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، د 

  .من ق إ م إ 350، 349أنظر المادتین  -2
یونیو  08المؤرخ في  66/155یعدل ویتمم الأمر  2017مارس  27المؤرخ في  17/07من قانون رقم  313أنظر المادة  -3

  .2017مارس  29، الصادر في 20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 1966
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، فتبین الحكم القانوني السلیم الواجب تطبیقه على الدعوى )1(وأحكام المحاكم العسكریة
  .)2(المعروضة أمامها، وذلك بغرض توحید الحلول القانونیة

حسب ما جاء في ق إ : ــــ الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 1
  :أن الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا هي ،م و إ

جة عن المحاكم والمجالس خر در آوع النزاع والصادرة في الأحكام والقرارات الفاصلة في موضــــ 
  )3(القضائیة؛

ــــ الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع 
  .)4(لیة أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخرالشك

وعلیه یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في جمیع الأحكام والقرارات الصادرة عن      
المحاكم والمجالس القضائیة بصفة حضوریة ونهائیة، كیف ما كانت نوعیة هذه الأحكام 

  .)5(الشخصیة أو الاجتماعیة أو العقاریةو تتعلق بالأحوال أوالقرارات مدنیة، تجاریة، بحریة 

هناك حالات لا : ــــ الأحكام والقرارات التي لا تقبل الطعن  بالنقض أمام المحكمة العلیا 2
  : )6(الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا وهي فیها یجوز

  آخر درجة، إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع؛ ــــ الأحكام الأخرى الصادرة في

  .ــــ الأحكام التي لا تكتسب الصفة النهائیة

                                       
         22المؤرخ في  71/28، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018یولیو  29المؤرخ في  18/14من القانون رقم  20أنظر المادة  -1

  .2018، الصادر في أول غشت 47المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر، عدد 1971أفریل 
  .225، المرجع السابق، صالنظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران،  -2
  .من ق إ م و إ 349أنظر المادة  -3
  .من ق إ م و إ 350أنظر المادة  -4
  .88، المرجع السابق، صسعید دالي -5
  .، الصفحة نفسهانفسهسعید دالي، المرجع  -6
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أنها بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع  ،من ق إ م و إ 298وقد عرفت المادة      
 الشيءحوز على حجیة تهي أحكام لا تلك الأحكام الآمرة بإجراء تحقیق أو تدبیر مؤقت، و 

من نفس القانون الجمع بین التماس إعادة النظر  352، كما منعت المادة )1(المقضي فیه
  .)2(تقاربةلطعن بالنقض تفادیا لصدور أحكام موا

  النظر في موضوع النزاع اختصاص ثانوي للمحكمة العلیا: ثانیا

جهات القضائیة الأصل أن المحكمة العلیا وظیفتها الأساسیة النقض كاختصاص تقویمي لل     
القضائي، غیر أنها یمكن أن تكون محكمة  الاجتهادالعادیة، والتي تعمل من خلاله على توحید 

من القانون العضوي  03موضوع في الحالات المحددة في القانون، وهذا ما أكدت علیه المادة 
  .)3(المتعلق بالمحكمة العلیا 11/12

إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار ... : "من ق إ م و إ على أنه 374المادة  كما تنص     
المحكمة العلیا الفاصل في مسألة قانونیة، یجوز لهذه الأخیرة وبمناسبة النظر في الطعن 

  .بالنقض الثاني البت في الموضوع
الطعن یجب على المحكمة العلیا أن تفصل من حیث الوقائع والقانون عند النظر في      

  .الثالث بالنقض
  ".ویكون قرارها هذا قابلا للتنفیذ     
في  من خلال نص المادة أعلاه نستشف أن المحكمة العلیا تنظر في موضوع النزاع     

حالتین اثنتین واقعة بین الجواز والوجوب، حیث یجوز لها الفصل في موضوع النزاع أثناء 
جب علیها الفصل في موضوع النزاع بمناسبة نظرها في الطعن بالنقض الثاني من جهة، وی

  .)4(نظرها في الطعن الثالث قصد إنهاء النزاع

                                       
  .من ق إ م و إ 298المادة  -1
  .من القانون نفسه352المادة  -2
  ".أن تكون محكمة موضوع في حالات محددة في القانونالمحكمة العلیا محكمة قانون ویمكن : " التي تنص على أنه -3
  .280عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص -4
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، فإن أول قرار صدر عن المحكمة العلیا في الموضوع عبد السلام دیبحسب المستشار      
عن الغرفة التجاریة والبحریة الصادر  2010جویلة  08المؤرخ في  676288هو القرار رقم 
، الأمر الذي نستنتج من خلاله أن المحكمة العلیا تمارس وظیفتها الأصلیة )1(للمحكمة العلیا

الأستاذ  هوالدلیل على ذلك ما أكدومن النادر أن تظهر كمحكمة موضوع، بشكل ثابت ومستقر، 
، وهذا على خلاف مجلس 2010عبد السلام دیب بأن أول قرار لها في هذا الشأن كان سنة 

القضائیة  اتالاختصاصنظرا لتعدد  موضوع أكثر من محكمة قانون الدولة الذي یظهر كمحكمة
  .رنا إلیه سابقاكما أش ،فة النقض التي تبقى رمزیةوالتي أثرت على وظی ،التي أسندت إلیه

  للمحكمة العلیا خارج وظیفة النقض النوعي الاختصاص: ثالثا
سواء  ،اختصاصات قضائیة أخرى تمارس المحكمة العلیا ،لى وظیفة النقضإبالإضافة      

  :تلك المحددة في ق إ م و إ، أو ق إ ج، ویتعلق الأمر بالآتي
بین  الاختصاصعالج ق إ م و إ تنازع : بین القضاة الاختصاصــــ الفصل في تنازع  1

منه، حیث تختص الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا  403إلى  398القضاة بموجب المواد من 
بین القضاة إذا كانت بین؛ المحاكم التابعة لمجالس قضائیة  الاختصاص بالنظر في تنازع

مختلفة؛ مجلسین قضائیین؛ محكمة ومجلس قضائي، وفي هذه الحالات الثلاث تعین المحكمة 
  .)2(الاختصاصولا یجوز لهذه الأخیرة التصریح بعدم  ،العلیا الجهة القضائیة المختصة

ذا لم توجد جهة علیا مشتركة  ...: "منه على أنه 546 أما ق إ ج؛ فقد نصت المادة      وإ
فإن كل نزاع بین جهات التحقیق وجهات الحكم العادیة أو الاستثنائیة یطرح على الغرفة 

  ."الجزائیة للمحكمة العلیا

                                       
  .90سعید دالي ، المرجع السابق، ص -1
  . من ق إ م إ 400، 399أنظر المادتین  -2
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یجوز للمحكمة : " أنه قرتها الثانیة من نفس القانون علىفي ف 547كما تنص المادة      
بین  الاختصاصطعن المطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع العلیا بمناسبة ال

  ...".القضاة ولو مقدما
 241نظم ق إ م و إ حالات رد القضاة بموجب المواد من : ــــ الفصل في طلبات رد القضاة 2

منه، حیث یجوز رد قاضي الحكم ومساعد القاضي في الحالات المنصوص علیها  247إلى 
، ویكون الفصل في طلبات الرد من اختصاص المحكمة )1(من ق إ م و إ 241في المادة 

القضائي العلیا، تلك المتعلقة بقضاة المجلس القضائي الذین رفضوا التنحي أمام المجلس 
  .)2(ورؤساء المجالس القضائیة

 حسب ما جاء في قانون: ي أو الشبهة المشروعةصل في الإحالة بسبب الأمن العمومــــ الف 3
، نلاحظ أن المشرع الجزائري أسند للمحكمة العلیا تحویل اختصاص )4(و ق إ ج ،)3(إ م و إ

  .)6(أو الشبهة المشروعة )5(جهة قضائیة عادیة عندما یتعلق الأمر بالأمن العمومي
بالإضافة إلى ذلك تختص المحكمة العلیا في الفصل في بعض الجرائم والجنح المرتكبة      

من طرف أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس 
  .)7(القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي

للمحكمة العلیا یمكن القول أن المشرع  النوعي الاختصاصبناء على ما تم عرضه حول      
 الاختصاصمن آخر تعدیل دستوري عند توزیع  171الجزائري التزم بمقتضیات أحكام المادة 

                                       
  .، من ق إ م و إ241أنظر المادة  -1
  .من القانون نفسه 242أنظر المادة  -2
  .من القانون نفسه 254إلى  248المواد من  أنظر -3
  .من ق إ ج 553إلى  548أنظر المواد من  -4
  .من القانون نفسه 548أنظر المادة  -5
من ق إ م و إ طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة على أنه طلب یهدف إلى التشكیك في حیاد  249قد عرفت المادة  -6

  .ةالجهة القضائیة المعروض أمامها القضی
  .من ق إ ج 581إلى  573أنظر المواد من  -7
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بین جهات القضاء العادي، ویظهر ذلك جلیا من خلال تقیید المحكمة العلیا بآلیة النقض دون 
ن كانت هناك اختصاصات قضائیة أخرى فهي ت مثل الاستثناء، ولا تؤثر أي اختصاص آخر، وإ

  .على ممارسة الوظیفة الأصلیة للمحكمة العلیا، لأنها محددة على سبیل الحصر

النوعي خارج وظیفة   الاختصاصأن دائرة  الأستاذ عمار بوضیاففي هذا الشأن یقول       
ما النقض نجدها محددة وضیقة النطاق، ومن ذلك دعاوى المخاصمة التي لا ترفع إلا نادرا، ك

عتبار الأمني أو أي سواء كان مصدره وسببها الا ،أن دعاوى التنحي هي الأخرى قلیلة جدا
بین الهیئات القضائیة التابعة للقضاء العادي  الاختصاصوتبقى فقط قضایا تنازع  ،اعتبار آخر

ن قلت هي الأخرى، إلا أن البت فیها هي وظیفة تقنیة تنحصر وظیفة المحكمة العلیا في  وإ
  .)1(واهادون س الاختصاصدائرة  تحدید

     ویضیف أیضا أنه اعتمادا على القرارات المنشورة في المجلة القضائیة للمحكمة      
النوعي خارج وظیفة النقض ضیق ومحصور، بما یعنى أن  الاختصاصالعلیا، نجد أن 

المحكمة العلیا كأصل عام تهتم فقط بوظیفة النقض وهي الوظیفة المألوفة والطبیعیة، والوضع 
  .)2(لا ینطبق على مجلس الدولة الذي یمارس على الصعید القضائي اختصاصات متعددة

النوعي بین جهات القضاء  الاختصاصیع ومنه نقول أن المشرع الجزائري قد نجح في توز      
شأنه أن یسهل مأموریة القاضي في  نالعادي، نظرا لوجود هرم قضائي مكتمل البناء، والذي م

، واحترام المبادئ القانونیة والقضائیة التي تضمن حقوق مه القضائیة، هذا من ناحیةاممارسة مه
م یجعل من المحكمة العلیا محكمة كما أن هذا النسق من التنظیالمتقاضي من ناحیة أخرى، 

م أعمال المجالس القضائیة، والمحاكم وتوحید یقانون بامتیاز تتفرغ من خلاله إلى مراقبة وتقو 
  .القضائي في جمیع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون الاجتهاد

                                       
، المرجع السابق، ص ص مجلس الدولة الجزائري بین وظیفة الاجتهاد وتعددیة الاختصاصات القضائیةعمار بوضیاف،  -1

96-97.  
  .97عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص -2
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اء الإداري نجد أن المشرع الجزائري لم یوفق إلى حد بعید في توزیع قضأما على صعید ال     
أشرنا إلیها سابقا، والتي النوعي بین جهات القضاء الإداري، نتیجة لعدة اعتبارات  الاختصاص

فقد بذلك أهم یل ،تحویل مجلس الدولة من محكمة قانون إلى محكمة وقائع اعنهانجر 
القضائي على حد سواء، لیكون  والاجتهادوظیفة التقویم  وهي ،خصوصیاته التي أنشأ من أجلها

  .القضاء الإداري والقضاء العادي بذلك المشرع قد أحدث وضعا غیر منسجم بین جهات
  المطلب الثاني

الأخرى لكل من مجلس الدولة والمحكمة العلیا خارج  تالاختصاصاربط ومقارنة 
  الوظیفة القضائیة

 الاختصاصبق أن هناك فوارق بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة من حیث رأینا فیما س     
النوعي، ویتحدد ذلك أن المحكمة العلیا تمارس وظیفتها القضائیة بشكل طبیعي، والتي تظهر 
من خلالها كمحكمة قانون على عكس مجلس الدولة الذي تعددت اختصاصاته، الأمر الذي 

  .كمة موضوعجعله یتحول من محكمة قانون إلى مح
الأخرى لهاتین الجهتین  اتالاختصاصغیر أن هناك فوارق أخرى أردنا إثارتها من خلال      

التي یظهر من خلالها مجلس  الاستشاریةخارج الوظیفة القضائیة؛ ویتعلق الأمر بالوظیفة 
 الدولة كهیئة قضائیة وحیدة التي لها دور غیر قضائي إلى جانب المهام الطبیعیة للهیئات

    الاختصاصبالمحكمة العلیا التي تفتقد إلى هذا  إذا ما قارناه ،)الفرع الأول( القضائیة 
  ).الفرع الثاني(

  لمجلس الدولة الاجتهادیةعائق لممارسة الوظیفة ك الاستشاري الاختصاص: الفرع الأول
القضائیة التي یمارسها مجلس الدولة، والتي أشرنا إلیها  اتالاختصاصبالإضافة إلى      

سابقا، فقد عهد له المشرع وقبله المؤسس الدستوري باختصاصات استشاریة لا تقل أهمیة عن 
تعرض ... : " على أنه 2016من التعدیل الدستوري لسنة  136سابقاتها، حیث تنص المادة 

منه  142كما تنص المادة ، ..."مجلس الدولةمشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي 
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لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور : " أیضا على أنه
  ...".المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

نستنتج أن المؤسس الدستوري قد وسع من الدور  ؛من خلال نص المادتین أعلاه     
بموجب  الاستشاريأصبح الأوامر التشریعیة خاضعة لرأیه  لمجلس الدولة، حیث الاستشاري

من دستور  119بموجب المادة  الاستشاريأعلاه، بعدما كانت محصنة ضد العمل  142المادة 
ى مكانة ودور مجلس الدولة في ، لیكون بذلك المؤسس الدستوري قد أكد مرة أخرى عل)1(1996

  .عیةییة التشر العمل
قام المشرع الجزائري بتعدیل القانون العضوي  وتماشیا مع مقتضیات أحكام الدستور     
مارس  04المؤرخ في  18/02المتعلق بمجلس الدولة بموجب القانون العضوي  98/01

رأیه في مشاریع القوانین یبدي مجلس الدولة : " منه على أنه  04 ة، حیث تنص الماد2018
ومشاریع الأوامر حسب الشروط التي یحددها هذا القانون العضوي والكیفیات المحددة ضمن 

  ".نظامه الداخلي

لمجلس الدولة كان لزاما علینا النظر في تشكیلته  الاستشاریةلمعالجة الوظیفة  ومنه      
     القضائیة وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بممارسة الوظیفة القضائیة لمجلس الدولة 

  ).ثانیا(الاستشاريوتحدید الطبیعة القانونیة للرأي  ،)أولا(

  لمجلس الدولة الاستشاریةالتشكیلة : أولا

إلیه المادة  في شكل لجنة استشاریة، وهذا ما أشارت شاريالاستیمارس مجلس الدولة دوره      
، بعدما كان هذا )2(السالف الذكر 18/02من القانون العضوي 02المعدلة بموجب المادة  14

  .)3(ینظم في شكل جمعیة عامة ولجنة دائمة الاختصاص

                                       
  .1996من دستور 119أنظر المادة  -1
  .المتعلق بمجلس الدولة 18/02 من القانون العضوي 14أنظر المادة  -2
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  14أنظر المادة  -3
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بموجب  الاستشاريتشكیلة مجلس الدولة ذات الطابع  18/02وقد حدد القانون العضوي     
  .)1(3مكرر 41مكرر و 41إلى  35المواد من 

رئیس مجلس الدولة  الاستشاریةیرأس اللجنة : " منه على أنه 37حیث تنص المادة      
عیینهم من قبل مستشاري الدولة یتم ت) 3(وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة 

  .رئیس مجلس الدولة
  .بحضور نصف أعضائها على الأقل یةالاستشار تصح اجتماعات اللجنة      

لوزراء أن یشاركوا بأنفسهم أو یعینوا من یمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل لیمكن      
  ".أدناه 39في القضایا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

من خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق ویمیز التشكیلة التي تمارس      
، بل جعل التشكیلة الاستشاريمن تلك التي یقع على عاتقها الدور القضائي  الاختصاص

 الازدواجالقضائیة تمارس الدورین معا، وهذا بالرغم من الإقرار الصریح من المشرع على 
  .)2(الاستشاریة اتالاختصاصالقضائیة و  اتالاختصاصولة بین الوظیفي لمجلس الد

كما أن المشرع الجزائري بموجب هذا التعدیل الأخیر حاول التقلیص من التشكیلة      
، سواء في الاستشاریةلقیام بالمهمة لحین وضع تشكیلة واحدة  ،لمجلس الدولة الاستشاریة

، على عكس ما كانت علیه في السابق؛ حیث كانت الجمعیة )3(الظروف العادیة أو الاستثنائیة

                                       
  .المتعلق بمجلس الدولة 18/02، من القانون العضوي 3مكرر 41مكرر،  41إلى  35أنظر المواد من  -1
، مقال منشور في المجلة النقدیة للقانون والعلوم في الجزائرصوریة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة ناسیمة بوستة ،  -2

  .وما بعدها 397، ص 2016، نوفمبر 2، عدد2السیاسیة، مجلد
تدرس اللجنة الاستشاریة في أقصر : " المتعلق بمجلس الدولة على أنه 18/02من القانون العضوي  38تنص المادة  -3

  ".ئیة التي ینبه الوزیر الأول على استعجالهاالآجال مشاریع القوانین في الحالات الاستثنا
الفقرة الأولى من  142إلى أن مشاریع الأوامر تتعلق بطبیعتها بالمسائل المستعجلة بالنظر إلى أحكام المادة  تجدر الإشارة -

د . م/ ع.ق.ر/ 01 رأي رقم: الدستور التي خولت لرئیس الجمهوریة إمكانیة التشریع بأوامر في المسائل العاجلة، أنظر في ذلك
مایو  30المؤرخ في  98/01یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي  2018فبرایر سنة  13

  .2018مارس  7الصادر في  15والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور، ج ر، عدد 1998
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، في حین تتكفل )1(العامة بتشكیلتها الموسعة تتكفل بدراسة مشاریع القوانین في الحالات العادیة
التي ینبه رئیس الحكومة على  الاستثنائیةاللجنة الدائمة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات 

  .)2(استعجالها

كما تجدر الملاحظة على أن ممثل الوزیر الحاضر في التشكیلة یشترط ألا تقل رتبته عن      
  .)3(18/02من القانون العضوي  39المادة  مدیر إدارة مركزیة وهذا ما أشارت إلیه

  لمجلس الدولة الاستشاريالطبیعة القانونیة للرأي : ثانیا

صبح لمجلس الدولة، حیث أ الاستشاریةفة أعطى المؤسس الدستوري أهمیة بالغة للوظی     
هذا الأخیر یستشار من قبل الوزیر الأول في مشاریع القوانین، ومن قبل رئیس الجمهوریة في 

ل التشریع بأوامر في المسائل العاجلة فقط، في حالة شغور البرلمان أو في حالة العط
وكذا المراسیم  ،)5(من النواب، واستبعاد مشاریع النصوص التشریعیة المقترحة )4(البرلمانیة

  .)6(بنوعیها التي تبقى محصنة من إبداء الرأي فیها

 الاستشاريوعلیه نتساءل هل التعدیل الدستوري الأخیر غیر من الطبیعة القانونیة للرأي      
  لمجلس الدولة أم أنه ما یزال مجرد رأي غیر ملزم كما كان علیه في السابق؟

                                       
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  37أنظر المادة  -1
  .من القانون العضوي نفسه 38أنظر المادة  -2
  .المتعلق بمجلس الدولة 18/02من القانون العضوي  39أنظر المادة  -3
جامعة یحي ، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة، الصادرة عن الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولةنبیلة بن عائشة،  -4

  .81، ص1، عدد3فارس، المدیة، مجلد
عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي یشارك البرلمان في اقتراح القوانین كتطور جدید لمهامه الاستشاریة منذ التعدیل  -5

مذكرة  ،)دراسة مقارنة( دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة حاكم أحمد، : ، أنظر في ذلك2008الدستوري لسنة 
  .79، ص2016ستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، ماج
في صیاغتها الأصلیة تشیر إلى أنه یمكن أن یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع المراسیم التي یتم  04غیر أن المادة  -6

مؤرخ في  98/ د. م / ع.ق.ر/06رأي رقم : حسب الحالة، أنظر إخطاره بها من قبل رئیس الجمهوریة، أو رئیس الحكومة،
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه للدستور، ج ر،  1998مایو سنة  19
  .1998، الصادر في 37عدد
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، نجد أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  142، 136دتین بالعودة إلى نص الما     
المؤسس الدستوري قد حدد المرحلة التي یجب استشارة مجلس الدولة فیها دون أن یبین قیمة 

، )1(18/02من القانون العضوي  04صراحة، ونفس الغموض نجده في المادة  الاستشارةهذه 
منه تنص صراحة على الطابع  02نجد المادة  98/261إلا أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

  .)2(الوجوبي للاستشارة مجلس الدولة

مجبرة قانونا باستشارة مجلس ) الحكومة، رئیس الجمهوریة(ومنه إذا كانت السلطة التنفیذیة      
الدولة لا  ا مجلسالتي یقدمه الاقتراحات، فإن السالفة الذكر 02الدولة استنادا إلى نص المادة 

تلزم السلطة التنفیذیة التي تقرر وفقا لسلطتها التقدیریة مدى ملائمة الأخذ بالتعدیلات المقترحة 
التي یقدمها مجلس الدولة في هذا الشأن تبقى مجرد آراء  قتراحاتوالامن عدمها، لأن الآراء 

، خاصة في غیاب النص الذي یشیر صراحة )3(استشاریة غیر ملزمة لها من الناحیة القانونیة
لتزام السلطة التنفیذیة عند عرض مشاریع القوانین والأوامر على الأخذ بما اأو ضمنیا إلى 

  .)4(توصل إلیه مجلس الدولة

إذا كان الأخذ برأي مجلس الدولة "  عبد الرزاق زوینة الأستاذوفي هذا الشأن یقول      
جرد من كل صفة تنفیذیة، بمعنى أن الجهة المخطرة یمكنها إلزامیا، فإنه في نفس الوقت م

  .)5("بأن تأخذ به كلیا أو جزئیا أو تطرحه جنبا الاختیارأن تتحلل منه فلها حریة 

                                       
  .المتعلق بمجلس الدولة 18/02من القانون العضوي  04أنظر المادة  -1
یتعلق بتحدید أشكال الإجراءات وكیفیتها في  1998أوت  29المؤرخ في  98/261من المرسوم التنفیذي  02مادة تنص ال -2

یتم وجوبا إخطار مجلس الدولة : " على أنه 1998، الصادر في 64المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر، عدد 
  ".ادقة مجلس الحكومة علیهبمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مص

، مقال منشور في مجلة الفكر الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة والعملیة التشریعیة في الجزائرجازیة صاش،  -3
  .92، ص2008، جویلیة 20البرلماني، الصادرة عن مجلس الأمة، عدد

  . 405ناسیمة بوستة ، المرجع السابق، ص -4
  .67نقلا عن فاطمة الزهرة حدادة، المرجع السابق، ص -5
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لمجلس الدولة من شأنه أن یضعف الوظیفة  الاستشاريوبالتالي فإن عدم الأخذ بالرأي      
أن یكون هناك التزام  الاستشارةبطلب  الالتزام، لذا كان من الأفضل إلى جانب الاستشاریة

 الاقتراح، خاصة وأن هذا الأخیر یساهم كذلك في )1(لمجلس الدولة الاستشاريبتطبیق الرأي 
ت ارار قالتشریعي من خلال التقاریر السنویة التي یقدمها لرئیس الجمهوریة؛ تتضمن تقدیر نوعیة 

لمختلف المعاینات  )2(وكذا حصیلة نشاطاته الخاصة ،الجهات القضائیة الإداریة التي ترفع إلیه
  .ل السنةوالنقائص الموجودة في مشاریع القوانین التي عرضت علیه خلا

لكن تجدر الإشارة إلى أن نشر آراء مجلس الدولة الجزائري من الأمور المسكوت عنها      
في النظام الداخلي والتي تم إغفالها، سواء في النصوص التشریعیة أو التنظیمیة، بل حتى 

في السنوات الأخیرة آراء مجلس الدولة  تف الحال في فرنسا، حیث أصبحللمجلس، على خلا
الباحثین من دراسة هذه الآراء، وذلك بالتطرق ، وهذا ما ساعد للمجلستنشر في التقریر السنوي 
  .)3(إلى طبیعتها ومضامینها

وذلك  ،لمجلس الدولة ضرورة لابد منها تشاريالاسعتبار للدور ومنه یمكن القول أن رد الا     
من حیث القیمة القانونیة له، فما  الاستشاريمن خلال إعادة النظر في الطبیعة القانونیة للرأي 

  ؟ ستشارة دون وجوبیة الأخذ بهافائدة إلزامیة اللجوء إلى الا
 الاستشاریةبین الأعضاء المكلفین بممارسة الوظیفة  والفصل تمییزالكما أن ضرورة      

، أمر لا بد منه، مثل ما ةوالأعضاء الذین یمارسون مهمة القضاء والفصل في النزاعات الإداری
ستشارة إلى تشكیلة متخصصة فیها مهمة الا للتشریعات المقارنة، والتي أنیط بالنسبة هو الشأن

، لأن )4(القضائي الاختصاصشكیلة المكلفة بممارسة هیكلیا وبشریا، ومستقلة عضویا عن الت
سناد المهمة  القضائیة المتنوعة لمجلس الدولة بهیئة قضائیة  اتالاختصاصو  الاستشاریةربط وإ

                                       
  .83نبیلة بن عائشة ، المرجع السابق، ص -1
  .المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  06أنظر المادة  -2
  .وما بعدها 123أحمد حاكم، المرجع السابق، ص -3
  .407ناسیمة بوستة ، المرجع السابق، ص -4
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صل الوظیفة القضائیة، لأن مجلس الدولة لا یمكن أن ة، من شأنه المساس والتأثیر على أواحد
لطة التنفیذیة، من جهة وقاضي لها من جهة یكون ممثلا لدورین في آن واحد؛ مستشار للس

وفِق مجلس الدولة بتشكیلة واحدة بین تحمل  ُ مراجعة مشاریع القوانین أخرى، فكیف یعقل أن ی
لامتناهیة الناتجة عن الإصلاحات أو ما یعرف بالثورة التشریعیة التي دخلت فیها والأوامر 

 الاختصاصتعدد  إلى غایة الیوم، وبینالجزائر منذ تسعینیات القرن الماضي، ولم تخرج منها 
  ؟الاجتهادیةالقضائیة وما تطرحه من إشكالات حول ممارسة الوظیفة 

وما تبعه من  ،وفي هذا السیاق قد یقول القائل أن الإصلاح الجدید الذي جاء به التعدیل     
من شأنه  الاستشاریةتعدیل في نصوص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة حول الوظیفة 

من  الاستشاریةأن یجعل من هذا الطرح غیر صحیح، لأن المشرع قد جعل ممارسة الوظیفة 
اختصاص تشكیلة واحدة بعدما كانت تشكیلتین في السابق، كما أنه قلص من عدد المستشارین 

  .وبذلك یكون قد خفف العبء على التشكیلة القضائیة
إلى  الاستشارةن المشرع أخفق عندما أسند أمر نقول أنه بالرغم من هذا الإصلاح إلا أ     

لا تقل أهمیة عن الوظیفة  الاستشاریةتشكیلة واحدة وبعدد قلیل من الأعضاء، لأن الوظیفة 
في العملیة التشریعیة من خلال تأثیر  مجلس الدولة القضائیة، وذلك للدور الفعال الذي یقدمه

  .)1(التشریعي لاقتراحاالتقاریر السنویة والدراسات التي یقدمها على 
، فمثلا في التشریع الاستشاریةلكن هذا في التشریعات التي أعطت أهمیة ومكانة للوظیفة      

 30الفرنسي المتعلق بمجلس الدولة، نجد أعضاء الجمعیة العامة العادیة تظم أكثر من 
في الجزائر جد  الاستشاریة، الأمر الذي یلاحظ من خلاله أن تشكیلة مجلس الدولة )2(عضوا

  .)3(ر كافیة لدراسة مشاریع النصوص القانونیة المختلفةمتواضعة وغی

                                       
  .وما بعدها 136حاكم أحمد، المرجع السابق، ص: أكثر تفصیلا عن مشاركة مجلس الدولة في العملیة التشریعیة، أنظر -1
  .111حاكم أحمد المرجع نفسه، ص -2
     الإدارة  فرع ،مذكرة ماجستیر في القانونالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، مصطفى بن جلول،  -3

  .73، ص2001الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، والمالیة، كلیة 
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  للمحكمة العلیا دور مفقود في النظام القضائي الجزائري الاستشاري الاختصاص :الفرع الثاني

 اتالاختصاصلمجلس الدولة كاختصاص آخر خارج  الاستشاريبعد ما بینا الدور      
ات الأخرى الاختصاصالقضائیة، وما یشوبه من إشكالات وتناقضات، سنحاول البحث في 

القضائیة، من أجل ربطها ومقارنتها بما توصلنا إلیه في جانب  وظیفتها للمحكمة العلیا خارج
والمشرع الجزائریین قد خصا المحكمة العلیا بنفس  مجلس الدولة، ومنه نتساءل هل المؤسس

ة القضائیة؟ أم أن الأمر مختلف بالنسب الاختصاصد إلى مجلس الدولة خارج الدور الذي أسن
 ،)أولا(یةالدستور  النصوص ل سنبحث عن هذا الدور فيلها؟، وللإجابة على هذا التساؤ 

  .من أجل تأكید وجود هذا الدور من عدمه ،)ثانیا(والقانون العضوي المتعلق بالمحكمة العلیا

  من حیث الدستور: أولا

النصوص الدستوریة لا نجد أي نص یشیر صراحة أو ضمنیا إلى  بالرجوع إلى     
الاستشاري للمحكمة العلیا، الأمر الذي یفهم منه أن هذا الدور حكر على مجلس  الاختصاص

 171الدولة دون المحكمة العلیا، التي تبقى مجرد جهة قضائیة فقط، استنادا إلى نص المادة 
، مما یدفعنا بالتساؤل لماذا خص المؤسس الدستوري مجلس 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

الدولة بالدور الاستشاري دون المحكمة العلیا؟، خاصة وأن هذه الأخیرة تسبق مجلس الدولة من 
  .حیث النشأة والخبرة التي اكتسبها قضاتها نتیجة للتجربة الطویلة في المیدان القضائي

مشاریع القوانین والأوامر التي تبادر  كما أنه من الغریب أن ینظر مجلس الدولة في كل     
، سواء تلك التي تدخل في نطاق القانون العام )رئیس الجمهوریة، الحكومة(بها السلطة التنفیذیة 

 أو القانون الخاص؛ ألیس من باب أولى أن تبدي المحكمة العلیا رأیها في مشاریع القوانین
والأوامر التي تدخل في نطاق القانون الخاص، لأن مثل هذه القوانین تجد تطبیقها العملي في 

  .القضاء العادي ولیس في القضاء الإداري
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وعلیه فإن إسناد الدور الاستشاري للمحكمة العلیا من شأنه تخفیف الضغط على مجلس      
وانین والأوامر المنصوص علیها في الدولة، حیث یصبح هذا الأخیر یبدي رأیه في مشاریع الق

على التوالي، والتي لها علاقة  2016 لسنة التعدیل الدستوريمن ، 142، 136المادتین 
نزاعات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، وتبدي المحكمة العلیا رأیها في مبال

الدعاوى المعروضة  مشاریع القوانین والأوامر التي یستند إلیها القاضي العادي عند الفصل في
علیه، أو على الأقل إشراك كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة في هذا الدور، من خلال 
إنشاء لجنة استشاریة بتشكیلة خاصة ومتمیزة تضم عدد معینا من المستشارین وأصحاب 

المخطرة، ، تكون آراءها ملزمة للجهة ...الكفاءات العالیة في المیدان القضائي والمالي والإداري
وبذلك یكون المشرع قد بعث نوع من الانسجام بین الجهات القضائیة العلیا من جهة، ورد 

  .الاعتبار للدور الاستشاري من جهة أخرى

  من حیث القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العلیا: ثانیا

المشرع بدوره في غیاب نص دستوري یؤكد على الوظیفة الاستشاریة للمحكمة العلیا، نجد       
ولا حتى في النصوص  )1(لم یشر إلى هذا الدور، لا في النص الأساسي للمحكمة العلیا

، وهذا أمر طبیعي لأنه من غیر الممكن أن یخالف أو یخرج المشرع )2(التنظیمیة ذات الصلة
  .عن القواعد الدستوریة

أشار إلى اختصاص آخر  المتعلق بالمحكمة العلیا، نجده 96/25لى الأمر إلكن بالرجوع      
تقدمه المحكمة  ذيللمحكمة العلیا خارج الوظیفة القضائیة، یتعلق أساسا بالتقریر السنوي ال

والذي من شأنه أن یساهم بشكل غیر مباشر في العملیة التشریعیة،  ،لوزیر العدل العلیا سنویا
ة القرارات القضائیة تقوم المحكمة العلیا بتقدیر نوعی: " منه على أنه 02حیث نصت المادة 

  ".التي ترفع إلیها وتبلغها سنویا إلى وزیر العدل
                                       

  .المتعلق بالمحكمة العلیا 11/12قانون عضوي رقم  -1
  .، یتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العلیا05/279مرسوم تنفیذي رقم  -2
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من خلال هذا النص نستنتج أنه تكمن مهمة المحكمة العلیا في مراقبة حسن تطبیق      
 القانون، فهي قادرة على كشف النقائص الموجودة في مجموعة النصوص القانونیة التي 

وي وسیلة أساسیة معطاة للمحكمة العلیا لتقوم بدورها في تطبقها، وبالتالي یشكل التقریر السن
توجیه المشرع نحو تعدیل بعض النصوص القانونیة وتقنین بعض المبادئ التي یستقر علیها 

  .)2(، وصیانة الأمن القانوني)1(قضاؤها، مما یحقق الانسجام بین النصوص التشریعیة

نوي للمحكمة العلیا یرفع إلى وزیر العدل، فإن تجدر الملاحظة إلى أنه إذا كان التقریر الس     
، )3(التقریر السنوي لمجلس الدولة یرفع إلى رئیس الجمهوریة وتبلغ نسخة منه إلى وزیر العدل

    ه أن مجلس الدولة في الجزائر مستشار لرئیس الجمهوریة ولیس نالأمر الذي یفهم م
  .)4(مجلسال هذا رئیس الجمهوریة علىالتي یمارسها  للحكومة، وذلك بسبب الرقابة الوصائیة

 11/12الغریب في الأمر أن هذه الوسیلة لم نجد لها أثر في القانون العضوي  نلك     
المتعلق بالمحكمة  89/22 المتعلق بالمحكمة العلیا الساري المفعول، والذي ألغى أحكام القانون

المبادرة على المستوى النظري وتبقى  هذه حكمة العلیاالعلیا المعدل والمتمم، وبالتالي ستفقد الم
  .متاحة لمجلس الدولة صاحب نفس المعاملة الدستوریة مع المحكمة العلیا

بین هیاكله  أللانسجامومنه یمكن القول أن النظام القضائي الجزائري یعیش نوعا من      
یة أو الاختصاصات خاصة الجهات القضائیة العلیا، سواء من حیث الاختصاصات القضائ

ن دل هذا على شيء فإنما یدل على فشل نظام  الازدواجیة الأخرى خارج الوظیفة القضائیة، وإ

                                       
  .94سعید دالي ، المرجع السابق، ص -1
    التي یضعها الإنسان لتحقیق الحمایة لنفسه وعرضه وماله  الذي یمكن تحدیده بأنه مجموعة التدابیر والقوانین -2

وممتلكاته، ولتحقیق الأمن والسكینة والطمأنینة في المجتمع، كما یقصد به وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقة القانونیة وحد 
              لمجید لخذاري، فاطمة عبد ا: ، أكثر تفاصیل حول الأمن القانوني أنظر...أدنى من الاستقرار للمراكز القانونیة

  .389بن جدو، المرجع السابق، ص
  .المتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  6أنظر المادة  -3
  .44مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص -4
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وري ومن ر في الجزائر، لذا فإن إعادة النظر في كل المسائل التي أشرنا إلیها أمر ضالقضائیة 
  .شأنه بعث الانسجام والتوازن بین جهات القضاء العادي والإداري

  

  

  

  

  



 خاتمة
 

 
114 

  :خــــــاتــــمة

، على أن مجلس 1996لقد أكد المؤسس الدستوري بموجب المراجعة الدستوریة لسنة       
الدولة الجهة القضائیة العلیا في النظام القضائي الإداري في الجزائر، جاء لتكریس نظام 

القضائي، مهمته الأساسیة والأصلیة توحید الاجتهاد القضائي من خلال الازدواجیة 
الاختصاص التقویمي الذي یمارسه على الجهات القضائیة الإداریة، كما أسندت إلیه 
اختصاصات قضائیة أخرى فرضتها ظروف الازدواجیة القضائیة بموجب القانون العضوي 

  .المعدل والمتمم 98/01

ر مجلس الدولة في إثراء وتطویر قواعد القانون الإداري في الجزائر كان ونظرا لأهمیة ودو      
وربطها  ،لزاما علینا البحث بنوع من التفصیل والتدقیق في الوظیفة الأصلیة لمجلس الدولة

     بالاختصاصات القضائیة الأخرى، من أجل معرفة حقیقة نظام الازدواجیة القضائیة 
  .مجلس الدولة خصوصاة الاجتهادیة لعموما، والوظیف

تبین لنا أنه بالرغم من حصر المؤسس الدستوري للوظیفة القضائیة من خلال ذلك       
، إلا أن المشرع 2016من آخر تعدیل دستوري لسنة  171لمجلس الدولة بموجب المادة 

الجزائري خرج عن هذه القاعدة عندما عقد الاختصاص لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر 
التي  ،)172المادة (ي ذلك إلى قاعدة دستوریة أخرى اضي استئناف، مستندا فدرجة، وكق

مجلس الدولة دون قید، لتمثل هذه الخاص بتحدید النظام القانوني  فتحت له مجال
الاختصاصات من الناحیة النظریة استثناء على القاعدة الدستوریة، خاصة وأنها جاءت لتغطیة 

  .وظیفیا هیكلیا و ؛ي الإداري من شتى الجوانبالنقص الذي یعتري النظام القضائ

جد توسیع نطاق الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على نلكن من الناحیة العملیة،      
حساب الوظیفة الطبیعیة والأصلیة، طرح إشكالات عدیدة أهمها، فقدان مجلس الدولة لطابعه 
حداث وضع غیر منسجم بین جهات القضاء العادي والقضاء الإداري، وبعد  الاجتهادي، وإ
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ة من النتائج والاستنتاجات، نذكرها في النقاط الدراسة والتحلیل لهذه الإشكالات توصلنا إلى جمل
  :التالیة

إلى محكمة موضوع، ویظهر ذلك جلیا من خلال  تحول مجلس الدولة من محكمة قانونــــ 
العوامل التي أفرزها الواقع العملي لمجلس الدولة، والتحول الحاصل في طبیعته القانونیة، حیث 

ظر إلیه كمحكمة قانون، الأمر الذي جعل أصبح ینظر إلیه كمحكمة موضوع أكثر ما ین
طبیعته القانونیة تقترب من طبیعة المجالس القضائیة في القضاء العادي، كما أن هذا التحول 

المتقاضین، حیث أدى إلى إهدار أهم ضمانات التقاضي، أهمها مبدأ  أثر سلبا على حقوق
بعاد القضاء على المتقاضین، بالإضاف ة إلى مبدأ المساواة أمام التقاضي على درجتین، وإ

  .القضاء

الطعن بالنقض في قرارات الأقضیة الإداریة المتخصصة في غیاب مجالس استئنافیة  حصرــــ 
إداریة، وعدم قابلیة القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كقاضي اختصاص، وكقاضي استئناف 

المحاكم الإداریة  للطعن بالنقض هذا من جهة، وعدم وجود نص قانوني عام یقضي بإصدار
لقرارات قضائیة إداریة بصفة نهائیة، جعل من الطعن بالنقض قاصرا، والذي یبقى مجرد وظیفة 

  .رمزیة

 یتجسد الاختصاص التقویمي لمجلس الدولة في الاستئناف ولیس النقض، الذي یبقى رمزیاــــ 
التي تجسد الطابع  ،)171المادة (لیكون المشرع الجزائري بذلك قد خالف القاعدة الدستوریة 

  .التقویمي في آلیة الطعن بالنقض ولیس الطعن بالاستئناف

الهیمنة التشریعیة على قواعد القانون الإداري عموما، وقواعد الاختصاص النوعي لمجلس ــــ 
من قاضي مبدع ومبتكر للقواعد القانونیة إلى مجرد  الدولة خصوصا، حولت القاضي الإداري

مطبق للنصوص التي یملیها علیه المشرع، مما أدى لإهدار بل إعدام الطابع الاجتهادي 
  .لمجلس الدولة
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  .في الجزائر الإداري بعدم وجود قضاء إداري متخصص جتهاد القضائيلاتأثر اــــ 

بین الجهات القضائیة العلیا في النظام  المشرع الجزائري في توزیع الاختصاص فشلــــ 
القضائي الجزائري، نلمسها من خلال مقارنة الاختصاص النوعي لكل من المحكمة العلیا 

حكمة قانون في كل الأحوال، عكس مومجلس الدولة، والتي تظهر من خلاله المحكمة العلیا ك
  .كمحكمة موضوع یظهر مجلس الدولة الذي

نذكر بعض الاقتراحات والحلول التي من  ،والاستنتاجات المتوصل إلیهامن خلال النتائج      
شأنها أن تعطي لمجلس الدولة هیبته ومكانته كمؤسسة دستوریة تحتل قمة الهرم القضائي 

  :الإداري

النظر في الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة، والتي لا تتماشى مع موقعه  إن إعادةــــ 
ئي الإداري، بات أمرا ضروریا لا مفر منه، لأن نجاح وتفعیل الدور ومكانته في الهرم القضا

التقویمي لمجلس الدولة وما ینجر عنه من اجتهادات قضائیة أصبح مرهون بإلغاء 
 11/13ي من القانون العضو  10، 09المادتین  الاختصاصات القضائیة المنصوص علیها في

سناد هال ذا الدور إلى جهات قضائیة إداریة أخرى تنشأ متعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم، وإ
لهذا الغرض، والذي من شأنه رد الاعتبار لوظیفة النقض التي تعد بمثابة المحرك لتفعیل 

  .الاجتهاد القضائي الإداري

في التشكیلة القضائیة لمجلس الدولة، حتى یستطیع السادة المستشارین تبادل وجهات  التوسیعــــ 
تهم القضائیة بكل أریحیة، كما نرجو من المشرع الفصل بین التشكیلة النظر وممارسة وظیف

ن أ 2016عة الدستوریة الأخیرة لسنة القضائیة والتشكیلة الاستشاریة، حیث كنا نأمل في المراج
تكون بمثابة الإصلاح الشامل لنظام مجلس الدولة ككل، سواء من حیث الاختصاصات 

  .القضائیة أو الوظیفة الاستشاریة
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من أهل الاختصاص في المیدان الإداري من أساتذة وباحثین توضیح الصورة أكثر  كما نرجوــــ 
وبنوع من التفصیل حول القرارات القضائیة التي تكون من قبیل الاجتهاد القضائي، لأن غیاب 

     وكذا النشر العشوائي للقرارات القضائیة دون  ،الدراسات القانونیة حول هذا الموضوع
ز، جعل الكثیر من الطلبة وحتى بعض الباحثین یظن أن كل ما تحتویه مجلة مجلس تمیی

الدولة من قرارات قضائیة یعد اجتهادا قضائیا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ینبغي على اللجنة 
تدوین مجلة مجلس الدولة التركیز في عملیة النشر على القرارات التي تتضمن  الساهرة على

وتفادي نشر القرارات التأكیدیة  ،فسر نصا غامضا أو یملأ فراغا تشریعیااجتهادا قضائیا، ی
  .نهعوالقرارات المتناقضة، وكذا القرارات التي تتضمن اجتهادا قضائیا تم التراجع 

كل القرارات سواء تلك المنشورة في مجلة مجلس الدولة، أو القرارات  تسهیل الحصول علىــــ 
موقع الرسمي لمجلس الدولة، من أجل تسهیل عملیة البحث الأخرى غیر المنشورة، عبر ال

ر بسیطة مثل و العلمي، لأنه من غیر المعقول أن نتغنى بعصرنة العدالة والإدارة الرقمیة، وأم
  .هذه یصعب الحصول علیها

، والذي من شأنه أن نرجو إعادة النظر في توزیع الاختصاص بین جهات القضاء الإداريــــ 
بعث الانسجام بین كذا ، و فته الأصلیة المكرسة دستوریالة لیتفرغ لممارسة وظییحرر مجلس الدو 

هیكلیا ووظیفیا، وتوحید الدور بین المحكمة العلیا  ؛العادي والإداري ین؛القضائی ینخلایا الهرم
  .ومجلس الدولة، خاصة وأنهما محكومان بنص دستوري واحد

ة، لأنه بء على مجلس الدولالمحكمة العلیا في الدور الاستشاري من شأنه تخفیف الع إشراكــــ 
في مشاریع قوانین وأوامر تجد تطبیقها في القضاء  من غیر المعقول أن ینظر مجلس الدولة

  .العادي ولیس القضاء الإداري

یا للقضاء علمن خلال خلق فرع على مستوى المدرسة ال ؛إعادة النظر في تكوین القضاة ــــ
تكوین قضاة إداریین تكوینا متخصصا یتماشى وخصوصیة واستقلال القانون یختص في 
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وي الكفاءة العالیة في ذولا یتأتى ذلك إلا من خلال اختیار أساتذة مكونین  ؛والقضاء الإداریین
یجاد  الحلول المیدان الإداري، والسهر على عقد ندوات وملتقیات علمیة قصد معالجة ومناقشة وإ

للمشاكل القانونیة التي تطرح على القضاء الإداري، ولیس من أجل الحصول على الشهادات 
  .فقط كما هو الحال في بعض الجامعات الجزائریة

یلاحظ أنه هو نفسه  ،لوضع مجلس الدولة الیوم فإن المتأملمن خلال ما سبق ذكره      
ري، مما یعني أن الإصلاحات دون أي تغییر جوه 8199الوضع الذي أنشأ علیه سنة 

المستحدثة هي عبارة عن إصلاحات شكلیة لا تعدو أن تكون مجرد تغییر هیكلة فقط حسب 
رأي الأستاذ رشید خلوفي، ومن ثم نقول أن المشرع الجزائري لم یوفق في تبني نظام الازدواجیة 

القضاء العادي  وضعا غیر منسجم بین جهات بذلك مقارنة بنظیره الفرنسي، وأحدثالقضائیة 
والقضاء الإداري، وبین جهات القضاء الإداري في حد ذاتها، والذي من شأنه أن یؤثر سلبا 

  .على حقوق المتقاضین

یمكن القول بأن تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة أعدم حركة الاجتهاد  وعلیه     
  .له استحدث مجلس الدولةالقضائي في الجزائر باعتباره الاختصاص الأصلي، والذي من أج

  

  

  

 

 

 االله تم بتوفیق من
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  عــــــــــراجــــــــــــــة المــــمــــــائـــــــــق

  الكتب: أولا

، د م ج، بن عكنون 7، طالمنازعات الإداریةأحمد محیو، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد،  .1
 .2008الجزائر، 

، د م ج ، بن عكنون، الجزائر 3ط النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران،  .2
2003. 

ـــ .3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .، د م ج، بن عكنون، الجزائر، د س6، طالنظام القضائي الجزائري، ــــ
العلیا، قرارات ، قرارات المحكمة الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريجمال سایس ،  .4

 .2013، منشورات كلیك، الجزائر،1، ط2، جمجلس الدولة
ـــ .5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، قرارات المحكمة العلیا، قرارات الجزائري في القضاء الإداري الاجتهاد،  ــــ

 .2013، منشورات كلیك، الجزائر،1، ط2مجلس الدولة، ج
ـــ .6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، قرارات المحكمة العلیا، قرارات الجزائري في القضاء الإداري الاجتهاد،  ــــ

 .2013، منشورات كلیك، الجزائر،1، ط3مجلس الدولة، ج
، د م ج 2ط) داريتنظیم واختصاصات القضاء الإ(قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي،  .7

 .2005الجزائر،
 .1996دار الفكر العربي، مصر، الوجیز في القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي،  .8
 .2009دار الهدى للنشر، الجزائر، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، الشیخة هوام،  .9

للنشر والتوزیع، الجزائر  ، دار هومةدروس في المنازعات الإداریةعادل بوعمران،  .10
2014. 

مزیدة، منشورات  2، طشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالرحمان بربارة ،  دعب .11
 .2009بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

 
120 

 2، طمبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضيعبد الغاني بسیوني عب االله،  .12
 .بیروت،  د سمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

 .2012، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الإداریةعبد القادر عدو،  .13
-1962القضاء الإداري في الجزائر، بین نظام الوحدة والازدواجیة عمار بوضیاف،  .14

 .2000، دار ریحانة للنشر، الجزائر، 2000
ـــــ .15 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .2008، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالقضاء الإداري، ــــ
ــــ .16 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات ، ــــ

 .2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طالإداریة
ـــ .17 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر 1، ط، النظام القضائي الجزائريـ

2003. 
ـــ .18 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .2007، جسور للنشر والتویع، الجزائر 2، طالوجیز في القانون الإداري، ـ
ــ .19 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ، جسور للنشر 1، ط، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةــ

 .2009والتوزیع، الجزائر،
دار الأمل للنشر والتوزیع تطور النظام القضائي الإداري في الجزائر، عمر صدوق،  .20

 .2010تیزي وزو، الجزائر، 
، دار هومة للنشر 1ج، لدولةالمنتقى في قضاء مجلس الحسن بن الشیخ آث ملویا،  .21

 .2009والتوزیع، الجزائر، 
ـــــ .22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ، دار هومة للنشر والتوزیع3، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولة، ـــ

 .2007الجزائر، 
ـــــ  .23 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار هومة )دراسة قانونیة تفسیریة(قانون الإجراءات الإداریة ، ــــ

 .2012الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

 
121 

دار العلوم للنشر والتوزیع  القضاء الإداري ـــ مجلس الدولة ـــمحمد الصغیر بعلي،  .24
 .2004عنابة الجزائر، 

ـــــ .25 ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة،  الوجیز في المنازعات الإداریة،، ـــ
 .2005الجزائر، 

ـــــ .26 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د  ،توزیع، الجزائردار العلوم للنشر و ال ،عات الإداریةالوسیط في المناز ، ــــ
 .س ن

الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة  القضاء الإداري، رفعت عبد الوهاب، محمد  .27
 .2002لبنان، 

،د م ج، بن عكنون الجزائر 1ج المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،مسعود شیهوب،  .28
1999. 

ـــ  .29 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د م ج، بن عكنون 3، ط2ج المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،، ــــ
 .2005الجزائر، 

دار الهدى للطباعة الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نبیل صقر،  .30
 .2008والنشر، الجزائر، 

  الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

  أ ــــ رسائل الدكتوراه    

رسالة دكتوراه دولة في الحقوق،  الدولة في القضاء الجزائري،نظام مجلس جازیة صاش ،  .1
 .2008فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

رسالة دكتوراه في العلوم،  الإزدواجیة القضائیة في الجزائر،عبد الكریم بن منصور،  .2
معمري، تیزي وزو، الجزائر،  تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

2015. 



 قائمة المراجع
 

 
122 

قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتها في الإجتهاد عبد المهدي محمد السعید أحمد العجلوني،  .3
رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، كلیة  ،)دراسة أصولیة مقارنة(القضائي الأردني 

 .2005الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، كانون الثاني، 
رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، عمر بوجادي،  .4

 .2011الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 
القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة  الاجتهادمحفوظ بن صغیر،  .5

، كلیة العلوم ، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصولالجزائري
 .2009الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 نظام ازدواجیة القضاء في القانون الجزائري ـــ دراسة مقارنة ـــمحمد الطاهر أدحیمین،  .6
 .2016ــــ  1رسالة دكتوراه علوم في القانون، تخصص القانون العام، جامعة الجزائر ـــ 

رسالة دكتوراه دولة، فرع القانون ت الخصومة أمام مجلس الدولة، إجراءامحمد بشیر،  .7
 .العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، د س

رسالة خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائرــ تونس ــ مصر، نادیة بونعاس،  .8
علوم السیاسیة، جامعة الحاج دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق وال

 .2015لخضر باتنة، الجزائر، 
 مذكرات الماجستیرب ــــ      

، مذكرة دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیةابتسام فاطمة الزهراء شقاف،  .1
 ماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

 .2016تلمسان، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر  ،)دراسة مقارنة( دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة ، حاكمأحمد  .2

في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر 
2016. 



 قائمة المراجع
 

 
123 

مذكرة القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجزائر،  الاجتهاددور أسماء عوامریة،  .3
 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ــماجستیر في القانون، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة

 .2015ـــ، 
مذكرة الاستعجال في المواد الإداریة، في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمینة غني ،  .4

ت والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق، جامعة وهران ماجستیر في القانون، تخصص الإجراءا
 .2012الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر في القانون الدور الاجتهادي لمجلس الدولةبالهامل محمد عبد الفتاح،  .5
العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

 .2015مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
مذكرة  ، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائرزهرة نصیبيال .6

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري وإ
 .2012قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر في  لعلیا في الجزائر،النظام القانوني للهیئات القضائیة اسعید دالي،  .7
ـــ بن یوسف بن  1القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ـــ 

 .2011خدة، 
مذكرة السلطات الإداریة المستقلة الفصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، ، حدريسمیر  .8

ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد 
 .2006بوغرة، بومرداس، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر في القانون عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، سمیر خمایلیة،  .9
ي، تیزي وزو الجزائر فرع تحولات دولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 

2013. 



 قائمة المراجع
 

 
124 

، مذكرة ماجستیر في فرع القانون الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، بشیرسهام  .10
 .الخاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، د س

، مذكرة ماجستیر في القانون السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریةعادل ذوادي،  .11
سیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم ال

2013. 
، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص تنظیم وعمل مجلس الدولةفاطمة الزهرة حدادة،  .12

ـــ،  1تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، سعید حمدین، جامعة الجزائر ـــ   .2016ـ
 الجزائردولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في قاضي أنیس فیصل،  .13

مذكرة ماجستیر في القانون، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 
 .2010منتوري، قسنطینة، 

مذكرة ماجستیر في القانون لمجلس الدولة،  الاجتهاديالدور محمد عبد الفتاح بلهمام،  .14
ي بن مهیدي أم العام تخصص الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العرب

 .2015البواقي، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، مصطفى بن جلول،  .15

 .2001فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  ،في القانون
القانون، تخصص  ، مذكرة ماجستیر فيالقرار الإداري محل دعوى الإلغاءمنیر قتال،  .16

قانون منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
 .2013الجزائر، 

 الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريموسى رحموني،  .17
دارة عا مة، كلیة مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإ
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، ص 2008، جویلیة 20الفكر البرلماني، الصادرة عن مجلس الأمة، عدد ةمنشور في مجل

 .97- 75ص 
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، مقال دور الاجتهاد القضائي في تحقیق الأمن القانونيحامد شاكر محمود الطائي،  .6
، ص ص 2017، 2لجامعة المستنصریة، مجلد منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن ا

1-41. 
، مقال منشور في مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقیق الأمن القانونيحوریة أوراك،  .7

ست نونیة والاقتصادیة الصادرة عن المركز الجامعي لتامنغمجلة الاجتهاد للدراسات القا
 .271-254، ص ص 2017، جانفي 11الجزائر، عدد 

مقال ، الأمن القضائي بین ضمانات التشریع ومخاطر الإجتهاددلال لوشن، فتیحة بوغقال،  .8
 12نة، الجزائر، عدد الصادرة عن جامعة بات ةالأكادیمیمنشور في مجلة الباحث للدراسات 

 .275-256، ص ص 2018جانفي 
، مقال منشور في إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة 1996القضاء بعد رشید خلوفي ،  .9

 .65-49، ص ص 2000، 02،عدد10مجلة الإدارة، مجلد
تأویل القاضي الإداري للنصوص القانونیة وأثره في سد القصور في سمیة أوشن،  .10

، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، الصادرة عن جامعة القانون الإداري
 .611-596، ص ص 2018، جانفي 17ابة الجزائر، عدد باجي مختار، عن

من منع ویمنع القاضي الفاصل في المادة الإداریة في الجزائر من صناعة صالح جابر،  .11
ث والدراسات، الصادرة عن جامعة ، مقال منشور في مجلة البحو القاعدة القانونیة الإداریة؟

 .240-221، ص ص 2018، جویلیة 16، عدد15ادي، مجلدالو 
، مقال اجتهاد الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، اجتهاد غیر معروفصدراتي صدراتي،  .12

منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، الصادرة عن معهد 
 .156- 129، ص ص 1994ة، بن عكنون جامعة الجزائر، الإداریالحقوق والعلوم 
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، مقال منشور في مجلة دور مجلس الدولة الجزائري كقاضي نقضعادل بوعمران،  .13
واقي، العدد الحقوق والعلوم السیاسیة الصادرة عن جامعة العربي بن مهیدي، أم الب

 .210-179، ص ص 2013التجریبي، مارس 
دور القاضي الإداري في وضع القاعدة القانونیة بخوش، عبد الجلیل مفتاح، مصطفى  .14

، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة وتطبیقها
 .126-116، ص ص 2005، 2یضر بسكرة، الجزائر، عدد محمد خ

ة الملحق مقال منشور في مجل، الاجتهاد القضائي والأمن القانونيعبد الرحمان اللموتي،  .15
 ،2017، ماي 46ملكة المغربیة، عدد القضائي الصادرة عن المعهد العالي للقضاء، الم

 .26-3ص ص 
المقاربات : معیار اختصاص القاضي الإداري من النص إلى الاجتهادعبد العزیز برقوق،  .16

، ص ص   ، د س2، عدد3سات القانونیة، مجلدمقال منشور في مجلة الدرا القاصرة،
11-24. 

، مقال منشور القضاء الإداري طابعه الاجتهادي) الفقدان(هل فقد الكریم بودریوه ،  عبد .17
 الصادرة عن جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة حث القانوني،في المجلة الأكادیمیة للب

 .85-71، ص ص 2016، 1، عدد13مجلد
، قة تكامل ــــالأمن القانوني والأمن القضائي ـــ علاعبد المجید لخذاري، فاطمة بن جدو،  .18

الوادي،  مقال منشور في مجلة الشهاب، الصادرة عن معهد العلوم الإسلامیة، جامعة
 .406-387، ص ص 2018، جوان 2، عدد4دلمج

، مقال قضائي أم تشریعي؟: القانون الإداري في الجزائرعصام ناجح، وناس یحي،  .19
،           2015جوان ، 33ن جامعة أدرار، عددمنشور في مجلة الحقیقة، الصادرة ع

 .24-1ص ص 
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شكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات  رالمعیا عمار بوضیاف، .20 العضوي وإ
 51-31، ص ص2012، 10ي مجلة مجلس الدولة،عدد، مقال منشور فالمدنیة والإداریة

ــــ .21 ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الدولة الجزائري بین وظیفیة الاجتهاد وتعددیة الاختصاص القضائیة، مجلس، ــــ
، 2ن جامعة بسكرة، عددمقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادر ع

 .106-92، ص ص 2006نوفمبر
، تعلیق التعلیق على اجتهاد مجلس الدولة بخصوص نظریة العلم الیقینيعمار معاشو،  .22

، 03قة تیزي وزو، عدد صادرة عن منظمة المحامین منطمنشور في مجلة المحاماة، ال
 .117-112، ص ص 2005دیسمبر

تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة غناي رمضان،  .23
، مقال )016886تعلیق على قرار الغرف مجتمعة رقم ( عن المجلس الأعلى للقضاء 

 .79-62، ص ص2012 ،10ي مجلة مجلس الدولة، عددمنشور ف
، مقال منشور في المجلة القضائیة أفكار حول الاجتهاد القضائيالغوثي بن ملحة،  .24

 .66-43، ص ص 2000، 1عددللمحكمة العلیا، 
مقال منشور في مجلة  مدى قابلیة الطعن في قرارات مجلس الدولة،فرحات فرحات،  .25

أم البواقي، الجزائر، مهیدي، الحقوق والعلوم السیاسیة الصادرة عن جامعة العربي بن 
 .183-168 ص ، ص2016، 4عدد

مقال  مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة ــ حالة الجزائرــ،علواش،  فرید .26
، د 2امعة محمد خیضر بسكرة، عددمنشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة عن ج

 .268-260ص ص  ،س
مقال منشور في المجلة الأكادیمیة ، مجلس الدولةالمركز القانوني لأعضاء لیاس علام،  .27

، ص 2011، 2یرة، بجایة الجزائر، عدد الصادرة عن جامعة عبد الرحمان م ،للبحث القانوني
 .111- 99ص 
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، مقال منشور مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تحقیق الأمن القضائيمحمد بجاق،  .28
، 2017، جوان 4ن جامعة الوادي، عددعفي مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، الصادرة 

 .82-65ص ص 
مقال منشور في مجلة الكوفة للعلوم  ،الناقل للاستئناف الأثرمحمد نصر الرواشدة،  .29

 .66-33، ص ص 6،2010امعة الكوفة، العراق، عددالقانونیة والسیاسیة، الصادرة عن ج
من الأحادیة القضائیة إلى ازدواجیة القضاء أو التحول نحو نظام  مسعود شیهوب،  .30

،            1999ر في مجلة مجلس الأمة، مارس مقال منشو  مستقل للقضاء الإداري،
 .33-17ص ص 

مقال  الإشكالات العملیة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري،ملیكة بطینة،  .31
 الصادرة عن جامعة حامة لخضر، الوادي لسیاسیة،منشور في مجلة العلوم القانونیة وا

 .231-220، ص ص 2016، جوان 16عدد
، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم الاجتهاد القضائي في القانونملیكة خشمون،  .32

السیاسیة الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
 .84-72، ص ص 2013بي، مارس زائر، العدد التجریالج

، مقال منشور صوریة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرناسیمة بوستة ،  .33
،             2016، نوفمبر 2، عدد2یاسیة، مجلدفي المجلة النقدیة للقانون والعلوم الس

 .409-392ص ص 
في مجلة الدراسات  ، مقال منشورالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة، نبیلة بن عائشة .34

 .84-71، ص ص1، عدد3، مجلدیحي فارس، المدیة الصادرة عن جامعة ،القانونیة
الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة بین قوة المشرع وضغط السلطة نبیلة لذرع،  .35

یحي فارس،  ، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة، الصادرة عن جامعةالتنفیذیة
 .17-1، ص ص2018، جانفي 1د، عد4المدیة، مجلد
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الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق نصر الدین بن طیفور،  .36
 .34-23، ص ص 2009، 9في مجلة مجلس الدولة، عدد، مقال منشور والحریات

الدولة في  أمام مجلس ت القضائیة القابلة للطعن بالنقضالقراراشوقي، یعیش تمام .37
، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة عن كلیة الحقوق الجزائريالتشریع 

 305-287ص ،ص 2016، جانفي 5عدد، بسكرة،رالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضو 
  المؤتمرات والأیام الدراسیة: ثالثا

دور الاجتهاد القضائي الإداري في تعزیز وتطویر القانون الإداري، علي عبد االله العرادي،  .1
 21إلى  20مداخلة للمشاركة في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإداریة، بیروت، من 

 .2001یونیو 
مداخلة مقدمة  عن طبیعة الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة،فؤاد جحیش،  .2

سلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق للمشاركة في الیوم الدراسي حول ال
 .2017والعلوم السیاسیة جامعة البویرة، 

  النصوص القانونیة: رابعا

  أ ــــ الدساتیر    
 08، الموافق علیه في استفتاء 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

 .1963سبتمبر  10ي المؤرخة ف 64، جریدة رسمیة، عدد 1963سبتمبر 
نوفمبر  28مؤرخ في  89/18، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور  .2

 .1989مارس  01، مؤرخة في 09، ج ر، عدد 1989
، الصادر بموجب الأمر 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور .3

، یتضمن 1976نوفمبر  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في  76/97
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المؤرخة في  94إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة عدد 
 .1976نوفمبر  24

الصادر بموجب المرسوم  1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة  .4
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  1996دیسمبر  7مؤرخ في  96/438الرئاسي رقم 

دیسمبر  8الصادر في  76ج ر، عدد  1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 
 ج ر،عدد، 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02لقانون رقم باالمعدل والمتمم  ، 1996

 15المؤرخ في  19-08بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 2002أفریل  14في  الصادر 25
بالقانون  والمتمم المعدل 2008نوفمبر  16في  لصادرا 63 ج ر، عدد، 2008نوفمبر 

 .2016مارس  7في  الصادر 14 ج ر، عدد، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقم 

  ضویةب ــــ القوانین الع

من القانون الأساسي المتض 2004سبتمبر  6مؤرخ في  04/11قانون عضوي رقم  .1
 .2004، 57عدد للقضاء، ج ر،

یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى  2004سبتمبر  6مؤرخ في  04/12قانون عضوي رقم  .2
 .2004سبتمبر  8، الصادر في 57للقضاء وعمله وصلاحیاته،  ج ر، عدد

یتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سبتمبر  6في مؤرخ  04/11قانون عضوي رقم  .3
 .2004سبتمبر  8، الصادر في 57ج ر، عدد

یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر،  2005یولیو  17مؤرخ في  05/11قانون عضوي رقم  .4
 .2005یولیو  30الصادر في  51عدد

 98/01، یعدل ویتمم القانون العضوي 2011یولیو  26مؤرخ في  11/13عضوي  قانون .5
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله، ج ر عدد  1998مایو  30المؤرخ في 

 .2011الصادر في  43
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یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها  2011یولیو  26مؤرخ في  11/12قانون عضوي  .6
 .2011یولیو  31المؤرخ في  42واختصاصاتها، ج ر، عدد 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  2018مارس  4مؤرخ في  18/02قانون عضوي  .7
 .2018مارس 7، الصادر في 15وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد

 1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  04مؤرخ في  98/01 رقم قانون عضوي .8
صفر  06الصادر في  37ر، عدد  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله، ج

  .، المعدل والمتمم1998الموافق لأول یونیو 
المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر،  2016غشت  25مؤرخ في  16/10قانون عضوي  .9

 .2016غشت  28، الصادر في 50عدد
  والأوامر جـ ــــ القوانین

یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من  1980مؤرخ في أول مارس سنة  80/05رقم  قانون .1
 .1980مارس  4، الصادر في 10طرف مجلس المحاسبة، ج ر، عدد

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988ینایر  12مؤرخ في  88/01قانون رقم  .2
 .1988ینایر،  13الصادر في  2العمومیة الاقتصادیة، ج ر، عدد

 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  1990أفریل  14مؤرخ في  90/10رقم قانون  .3
 .1990أفریل  14الصادر في 

، 37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر، عدد 1998مایو  30مؤرخ في  98/02قانون رقم  .4
 .1998الصادر في أول جوان 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر، 2013أكتوبر  29مؤرخ في  13/07رقم  قانون .5
 .2013أكتوبر  30، الصادر في 55عدد
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 8المؤرخ في  66/155یعدل ویتمم الأمر  2017مارس  27مؤرخ في  17/07قانون رقم  .6
مارس  29، الصادر في 20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 1966یونیو 
2017. 

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي،  2006فیبرایر  20مؤرخ في  06/03نون رقم قا .7
 .2006مارس  8، الصادر في 14ج ر، عدد

المؤرخ في  71/28، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018یولیو  29مؤرخ في  18/14قانون رقم  .8
، الصادر في أول 47المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر، عدد 1971أفریل    22

 .2018غشت 
، 21یتضمن ق إ م و إ، ج ر، عدد  2008فیبرایر  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  .9

 .2008أبریل  23الصادر في 
، الصادر 35المتعلق بالمناجم، ج ر، عدد 2001جویلیة  3مؤرخ في  01/10قانون  .10

 .2001في 
 49المتضمن قانون العقوبات، ج ر، عدد  1966یونیو  8مؤرخ في  66/156أمر رقم  .11

 .، المعدل والمتمم1966یونیو  11الصادر في 
، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر  22مؤرخ في  76/97أمر  .12

 .1976نوفمبر  24الصادر في  94الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، عدد 
، 50، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد2010غشت  26مؤرخ في  10/04أمر رقم  .13

غشت  26المؤرخ في  03/11رقم  ، یعدل ویتمم الأمر2010سبتمبر  لالصادر في أو 
 .2003غشت  27الصادر في  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  2003

، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، 1995یولیو لسنة  17مؤرخ في  95/20أمر رقم  .14
 26رخ في المؤ  10/02، المعدل والمتمم بالقانون 1995یولیو  23، الصادر في 39عدد

 .2010الصادر في أول سبتمبر سنة  50، ج ر، عدد 2010غشت 
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الصادر  43یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد  2003یولیو سنة  19مؤرخ في 03/03أمر  .15
  .، المعدل والمتمم2003یولیو  20في 

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  75/58 أمر .16
 .، المعدل والمتمم1975لسنة  78المتضمن القانون المدني، ج ر عدد

  النصوص التنظیمیةد ــــ     

، یحدد الأجهزة والهیاكل الداخلیة 1994ماي  29مؤرخ في  94/132مرسوم رئاسي رقم  .1
  .1994، 39لرئاسة الجمهوریة، ج ر، عدد

، یتضمن إصدار النظام الداخلي 2005غشت  14مؤرخ في  05/279مرسوم رئاسي رقم  .2
 .2005غشت  15، الصادر في 55للمحكمة العلیا، ج ر، عدد

یتعلق بتحدید أشكال الإجراءات  1998أوت  29مؤرخ في  98/261مرسوم تنفیذي  .3
 .1998لصادر في ، ا64وكیفیتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر، عدد 

یتضمن تنظیم مجلة المحكمة  1990مایو  19مؤرخ في  90/141مرسوم تنفیذي رقم  .4
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یتضمن تنظیم مجلة المحكمة  1990مایو  19مؤرخ في  90/141مرسوم تنفیذي رقم  .5
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مصالح رئاسة ، یحدد صلاحیات 2001یولیو  22مؤرخ في  01/197مرسوم رئاسي رقم  .6
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یتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة  2001دیسمبر  19مؤرخ في  01/413مرسوم تنفیذي  .7
 .2001دیسمبر  19الصادر في  78وتنظیمها وسیرها، ج ر، عدد 

یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  2006سبتمبر  24في المؤرخ  06/02النظام  .8
دیسمبر  2الصادر في  77وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر، عدد

2006.  
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 ه ــــ آراء المجلس الدستوري

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2018سنة  فبرایر 13د . م/ ع.ق.ر/ 01رأي رقم  .1
والمتعلق  1998مایو  30المؤرخ في  98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي 

مارس  7الصادر في  15باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور، ج ر، عدد
2018.  

قبة مطابقة یتعلق بمرا 1998مایو سنة  19مؤرخ في  98 د. م / ع.ق.ر/06رأي رقم  .2
، 37القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه للدستور، ج ر، عدد

  .1998الصادر في 

  القرارات القضائیة: خامسا

  أ ــــ قرارات مجلس الدولة    

ضد المجلس ) ب، ع(، قضیة 2005جوان  7مؤرخ في  16886مجلس الدولة، قرار رقم  .1
 .2012، 10لة، عدد الأعلى للقضاء، مجلة مجلس الدو 

 ، قضیة 2011فیفري  14الغرف مجتمعة  مؤرخ في  67345مجلس الدولة، قرار رقم  .2
 .2012، 10ضد مدیریة التربة البویرة، عن ، مجلة مجلس الدولة، عدد) ب، ج(

، قضیة 2011جوان  27عن الغرف مجتمعة، مؤرخ في  68359مجلس الدولة، قرار رقم  .3
وطني لهیئة المهندسین الخبراء العقاریین، مجلة مجلس ضد المجلس ال) ب، ع(المدعو 

 .2012، 10الدولة، عدد
، قضیة وزارة العدل ضد 2002جوان  24المؤرخ في  04827مجلس الدولة، قرار رقم  .4

 .2002، 2، مجلة مجلس الدولة، عدد)ل ، ع(الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین و 
ضد المجلس ) ع، ه(قضیة  2002جانفي  28المؤرخ في  5240مجلس الدولة، قرار رقم  .5

 .2002، 2الأعلى للقضاء، مجلة مجلس الدولة، عدد
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عن الغرف مجتمعة، مجلة  2011فیفري  14مؤرخ في  67345مجلس الدولة، قرار رقم  .6
 .2012، 10مجلس الدولة، عدد

ضد ) E.P.S.R(، قضیة 2002سبتمبر  23مؤرخ في  8560مجلس الدولة قرار رقم  .7
)E.N.P.S(،  2002، 02مجلة مجلس الدولة، عدد. 

ضد مدیریة ) ش، م(، قضیة 2002سبتمبر  23المؤرخ في  7304مجلس الدولة، قرار رقم  .8
 .2002، 2التربیة لولایة باتنة، مجلة مجلس الدولة، عدد

، قضیة مجلس المحاسبة 2002سبتمبر  24المؤرخ في  14431الدولة، قرار رقم  مجلس .9
  .2002، 2ضد المجلس الوطني، لنقابة قضاة مجلس المحاسبة، مجلة مجلس الدولة، عدد

  ب ــــ قرارات المحكمة العلیا

ن قصیة المدیر العام 1995مایو  14المؤرخ في  116903المحكمة العلیا، قرار رقم  .1
 .1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد)ب، س(د للجمارك ض

  الدولیة الإعلانات: سادسا

 .1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ  .1
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